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 الإهداء

 وآله الطيبين الأطهار وصحابته الأخيار ..  --إلى الحبيب المصطفى 

 إلى والدتي التي منها شرف العناية والحنان ...

ي كددان يحينددي علددى تعلددم العلددم وصدددقة جاريددة إلددى روي والدددي الددذ

 الشرعي ..
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 إلى إخواني وأخواتي ... 
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 الشكر

 

مل  هذا الع من  بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله الأمين ، وبعد انتهائي 

قول رسول اللهالمتواضع والذي أرجو أنْ يتقبله الله تعالى  ماً ب   مني بقبول حسن ، والتزا

--)سعني  (0): )من لا يشكر الله لا يشكر الناس فاً لأهل الفضل بفضلهم لا ي ، واعترا

قد ية  مإلا أنْ أت شكر كل خص بال يت ، وأ عة آل الب نان لجام ظيم الامت شكر وع يل ال بجز

ها ،  شكر الدراسات الفقهية والقانونية وأعضاء الهيئة التدريسية في يل ال قدم بجز ما وأت ك

له الإشراف على  لدغمي على التفضل بقبو إلى أستاذي الفاضل الدكتور محمد راكان ا

ير  شيء الكي هذه الرسالة ، وتجشمه عناء قراءتها وتقويمها ، وما منحني إياه من وقته ال

بول  شة على تفضلهم بق نة المناق فجزاه الله عني خير الجزاء ، وأشكر كذلك أعضاء لج

 اقشة هذه الرسالة .من
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 الملخص

سيدنا  ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينالحمد لله رب العالمين

 ، وعلى آله وصحبه أجمعين .ومعلمنا محمد بن عبد الله

 أما بعد:

ماتفيدور محور هذه الرسا مد المحاك في أ شرعية لة حول الإطالة  تدابير ال ، وال

 للحد من الإطالة .

 ؛ هددو أنا الدددعوى تمكددث فددي المحدداكميدداموأهميددة هددذا الموضددوع فددي هددذه الأ

 ، مع أنه يمكن فصلها وإنهاؤها في عدة شهور .الشرعية السنة والسنتين واليلاث

مْتُ الرسالة إ  .لى تمهيد، وأربعة فصولوقسُِّ

صطلا غة وا ضاء ل يف الق عن تعر حدثت  يد: ت ية في التمه مذاهب الفقه في ال حاً 

 .مة منه، وعن أهمية القضاء والحكاليمانية

لة  ،حدث عن الإطالة في أمد المحاكماتوكان الفصل الأول يت نى الإطا وعن مع

صطلاحاً  غة وا شل لة الم يان الإطا مد ال، وب في أ ظورة  ضابط روعة والمح مات، و محاك

في ضي في عهد النبوة والأميلة عليها، وفي إجراءات التقاالإطالة ، وفي أسباب الإطالة 

 .المترتبة عليها أمد المحاكمات والآثار

مة( لتقصير  شرة )العا وفي الفصل الياني تحدثت في التدابير القضائية غير المبا

مد ا بة على القضاءأ مات وهي الرقا من لمحاك بة  ستئناف التف، والرقا مة الا تيش ومحك

 .على القضاة، ودورها في تقصير أمد المحاكمات

المباشددرة لتقصددير أمددد وفددي الفصددل اليالددث تحدددثت فددي التدددابير القضددائية 

مات لدعوى؛ والمحاك في ا ضي  ضيرها، وإدارة القا ها وتح لدعوى وفهم سة ا ، هي درا

مل الق شهود والمحامينوفي كيفية تعا مع الخصوم وال ف، اضي  في و سلطة القاضي  ي 

فتح منع المماطلة، وفي سرعة البت في الدعوى، وفي فتح المطالبات الاستينائية في  ، و

فتح محضرائي لسماع الشهود وعدم تأخيرهممحضر استين سجيل صلح الخصوم  ، و لت

 .وعدم تأجيلهم



 د

 

مد المحاكمات  وفي الفصل الرابع تحدثت في التدابير القضائية الوقائية لتقصير أ

شروطهموهي  في  نه  هم القاضي وأعوا في القضاء: و لة  هم  القوى البشرية العام وآداب

قلال القضدداء وحيدداده، ودوره فددي تقصددير أمددد ، وفددي اسددتوحسددن اختيددارهم وكفددايتهم

مات شهالمحاك صوم وال ند الخ نه وع ضي وأعوا ند القا لديني ع لوازع ا ثر ا في أ ود ، و

 .ودوره في تقصير أمد المحاكمات

. وذكرتُ بعض نتائج التي اشتملت عليها الدراسةمتضمنة أهم الوجاءت الخاتمة 

 .ة لموضوع البحثالاقتراحات والتوصيات التي أرى أنها مناسب

 وآخر دعوانا أنْ الحمد لله رب العالمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ذ

 

 تحليل المصادر والمراجع

 الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري:: اسم الكتاب -1

 .م(120هد/291اري أبو عبد الله )ت بن إسماعيل البخ : محمداسم المؤلف

يه على ، ويقتة الشريفة: يتناول هذا الكتاب الأحاديث النبويوصف الكتاب  صر ف

قط صحيحة ف يث ال برالأحاد قد اعت شترط  ، و كان ي ته؛ ف تاب الله لتيب عد ك تب ب صح الك أ

من االلقاء والمعاصرة لرواة م من ا تار  ض، واخ لة وال قانشتهروا بالعدا ، وهو بط والإت

به ) عدد كت قط ،  به )52أول كتاب صنف في الحديث الصحيح ف باً ، وأبوا ( 3490( كتا

سألة 2102باباً ، وعدد أحادييه بدون تكرار ) خاري م ند الب باب ع بر عنوان ال ( ، ويعت

 من المسائل الفقهية أو العقدية أو الآداب .

 المبسوط:: اسم الكتاب -2

 م(1050هد/413حمد بن أبي سهل السرخسي )ت : أبو بكر ماسم المؤلف

، مذهب الحنفي: يعتبر كتاب المبسوط من أمهات الكتب في الوصف الكتاب

، يسترسل وفة والتي جرى عليها عرف الفقهاءوهو مرتب على الأبواب الفقهية المعر

، ويحكم على اء والأدلة ويناقشها مع المقارنةفي الحديث عن الأحكام ويعرض الآر

يذكر الروايات المختلفة في مذهبه، ثم ، ويث ويبين الضعف فيها إن هناك ضعفدالأحا

 .يرجح بينها

  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:: اسم الكتاب -3

 م( 1151هد/921، الملقب بملك العلماء )ت : علاء الدين الكاسانياسم المؤلف

، وذلك ستعمالمن المراجع السهلة في الا : يعتبر كتاب البدائعوصف الكتاب

، وهو ساطة اللغة التي يستخدمها العالم، أضف إلى ذلك عرض الأفكارلسهولة وب

الخطة  ، يضع في كل كتاب يشرحهلكتاب )تحفة الفقهاء( للسمرقندي عبارة عن شري

، ويعرض لأهم الأفكار والأحكام التي سوف يقوم ببيانها التي سيسير عليها في شرحه

الكتاب  ، ثم الاستدلال على الأحكام منللغة والاصطلايعريف الموضوع في ايبدأ بت

ويناقش هذه ، ثم يعرض آراء الفقهاء في المسألة وأدلتهم والسنة والإجماع والقياس

 .الأدلة وينقد توجيهها
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 الأم:: اسم الكتاب -4

 .م(120هد/204بن إدريس الشافعي )ت : محمد اسم المؤلف

تناول فيه أكير المسائل  ؛لشافعيةهو الكتاب الأول في فقه ا: وصف الكتاب

وقد رتب كتابه على أبواب الفقه، ويدلل على ، الفقهية، وهو يميل مذهب الشافعي الجديد

؛ حيث ما يذهب إليه، ويرجح بين الأدلة حال التعارض، ويبين قوة الحديث وضعفه

 .اول رجال السند لبيان حال الحديثيتن

 الشافعي:المهذب في فقه الإمام : اسم الكتاب -9

الشيرازي  ي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آباداسم المؤلف

 م( .1013هد/421)ت 

ل عام : يعتبر هذا الكتاب من المتون المهمة والكبيرة في الفقه بشكوصف الكتاب

ه ، فهو كتاب يشتمل على أصول المذهب الشافعي بأدلتوفي فقه الشافعية بشكل خاص

، ويستدل يذكر المسائل دون أنْ يعنون لها ،وله من المسائلوما تفرع على أص

 .ن أنْ يعرض لبيان صحتها أو ضعفها، وعبارته مختصرةبالأحاديث دو

 المغني:: اسم الكتاب -1

)ت  : الإمام موفق الدين أبو عبد الله ابن أحمد بن قدامة المقدسياسم المؤلف

 .م(1223هد/120

الكتب الجوامع في الفقه، ومن الكتب  لكتاب من: يعتبر هذا اوصف الكتاب

يقتصر فيه  ، وهو عبارة عن شري لمختصر الخرقي إلا أنا ابن قدامة لمالهامة للحنابلة

، ذكر فيه أقوال الصحابة ا أراد به أنْ يكون موسوعة فقهية، وإنمعلى رأي الحنابلة فقط

ويناقش ويحكم على ، كان يذكر الأدلة إذ ينقد تابعين وعلماء الأمصار المشهورينوال

 .روايات التي يذكرها عن ابن حنبل، ومما يؤخذ عليه تعدد الثالأحادي

 إعلام الموقعين عن رب العالمين: :اسم الكتاب -2

 م( 1390هد/291)ت  أيوب المعروف بابن قيم الجوزية بن : محمداسم المؤلف

الفقهية  ، ويتحدث في الأحكامهذا الكتاب من كتب الفقه الحنبلي: وصف الكتاب

وكان اهتمامه بالإفتاء والمفتين الموقعين عن رب ، وعن مسائل في أصول الفقه
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. ومنهج دث في عدة مسائل من أحكام القضاء، وتح، وفي التأصيل الشرعيالعالمين

 ، فقد كان فيالمؤلف فيه الارتفاع بشأن النصوص، وأما منهجه في استنباط الأحكام

، وفتوى الصحابة واستصحاب الأصل والمصالح سالكتاب والسنة والإجماع والقيا

 .المرسلة وسد الذرائع والعرف

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:: اسم الكتاب -1

 م( 1119هد/1230: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )ت اسم المؤلف

، وقد رتب المؤلف ذا الكتاب من كتب المذهب المالكي: يعتبر هوصف الكتاب

اب شري للدسوقي على ، وفي هذا الكتبواب الفقه المعروفة عند الفقهاءحسب أكتابه 

رتب كتابه على . وقد بن محمد العدوي الشهير بالدردير ، للشيخ أحمدالشري الكبير

 .شكل أبواب ثم فصول

 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام:: اسم الكتاب -5

)ت  ن اليعمري المالكي: إبراهيم بن علي بن فرحواسم المؤلف

 .م(1352هد/255

من . وهو من أمهات الكتب في الفقه المالكي: يعتبر هذا الكتاب وصف الكتاب

 ، وقد قسمه المؤلف إلى ثلاثة أقسام:أهم الكتب في علم وفقه القضاء

مَاتِ هذََا الْعِلْمِ الاتِي تَ ا لُ: فيِ مُقدَِّ  . كَامُ نْبنَيِ عَليَْهاَ الْأحَْ لْقسِْمُ الْأوَا

 . اناَتِ وَمَا يقَوُمُ مَقاَمَهاَالْقسِْمُ الياانيِ: فيِمَا تفُْصَلُ بهِِ الْأقَْضِيةَُ مِنْ الْبيََ 

ياَسَةِ الشارْعِياةِ   .الْقسِْمُ الياالثُِ: فيِ أحَْكَامِ السِّ

 المحلى بالآ ار:: اسم الكتاب -10

 .م(1014/هد491بن حزم الأندلسي )ت : علي بن أحمد اسم المؤلف

؛ كتب التي جمعت بين الفقه والحديث: يعتبر كتاب المحلى من الوصف الكتاب

، قسم الكتاب على مقارناً بالمذاهب الفقهية الأخرىحيث اشتمل على فقه الظاهرية 

فقهاء وأدلتهم ، ويذكر آراء العنوان المسألة وفروعهاأبواب الفقه حيث كان يذكر 

، ورده يكون حازماً، وهو جريء في الرد، ومنتصراً ويناقش هذه الأدلة، ويرد عليهم

  .يتطرق إلى علل الأحاديث والرجال، وكان يرويها بإسناده الخاص ، كانلمذهبه



 س

 

  الجامع لمذاهب علماء الأمصار: الزخار البحر: اسم الكتاب -11

 .م(1432م/140بن يحيى المرتضى )ت  : أحمداسم المؤلف

. وقد رتب من أهم كتب المذهب الزيديالكتاب : يعتبر هذا وصف الكتاب

ديث ، ويستشهد بالآيات القرآنية والأحابه على حسب أبواب الفقه المعروفةالمؤلف كتا

 .النبوية على المسائل الفقهية

 شرح النيل وشفاء العليل:: اسم الكتاب -12

 .م(1514هد/1332بن يوسف أطفيش )ت  : محمداسم المؤلف

، وهو شري لمتن اب من كتب المذهب الإباضيذا الكت: يعتبر هوصف الكتاب

، قام المؤلف بشري المسائل الفقهية المبوبة خ ضياء الدين عبد العزيز الإباضيالشي

ابة مع عرض أقوال بذكر الأحكام الفقهية وأدلتها من القرآن والسنة وآثار الصح

اني اللغوية تعرض للمع، ويرجح بين الأقوال بناءً على قوة الدليل، ويالمذاهب الأخرى

 .والإعرابية

 شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام:: اسم الكتاب -13

 .م(1222هد/121)المحقق الحلي( )ت  : جعفر بن الحسن الهذلياسم المؤلف

. يمتاز من أمهات الكتب في الفقه الجعفري: يعتبر هذا الكتاب وصف الكتاب

تب على الأبواب الفقهية و مر، وههولة اللغة التي يستخدمها المؤلفالكتاب بس

 .مرتب على شكل أبواب وفصول ومسائل، وهو المعروفة

 لسان العرب:: اسم الكتاب -14

)ت  : محمد بن مكرم المعروف بابن منظور الإفريقي الأنصارياسم المؤلف

 .م(1311هد/211

فيه خمسة كتب: المحكم لابن  جمع ،: من كتب اللغة المتميزةوصف الكتاب

، والصحاي للجوهري، حاشية الصحاي لابن بري، يب اللغة للأزهري، وتهذسيده

الكلمة ثم على الحرف الأول  رتبه المؤلف على الحرف الأخير من ،النهاية لابن الأثير

، مع يات القرآنية والأحاديث النبوية، ويبين الأقوال اللغوية فيها، يستشهد بالآمنها



 ش

 

أنا الفائدة العلمية فيه كبيرة،  بسهل إلا ، البحث فيه ليسالتوضيح لما فيها من غموض

 .ومن أبرز الكتب في اللغة
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة

، ونعوذ بالله من شرور ونستغفره ونتوب إليه ستعينهنوإنا الحمد لله نحمده تعالى 

، وأشهد أنْ هادي له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا أنفسنا وسيئات أعمالنا

لامه ، وأشهد أنا محمداً عبده ورسوله صلوات الله وسلا إله إلا الله وحده لا شريك له

 .عليه وعلى آله وصحبه أجمعين

َ حَقا تقُاَتهِِ وَلا تمَُوتنُا إلِاا وَأنَْتمُْ قال الله تعالى:} ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَنوُا اتاقوُا اللها

ياَ أيَُّهاَ النااسُ اتاقوُا رَباكُمُ الاذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ ، وقال:} (102ل عمران:)آ{مُسْلمُِونَ 

َ الاذِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالْأَ  رْحَامَ وَخَلقََ مِنْهاَ زَوْجَهاَ وَبثَا مِنْهمَُا رِجَالاً كَييِراً وَنسَِاءً وَاتاقوُا اللها

َ كَانَ  َ وَقوُلوُا قوَْلاً ، وقال:} (1النساء:) {عَليَْكُمْ رَقيِباً إنِا اللها ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَنوُا اتاقوُا اللها

  . (20)الأحزاب:{سَدِيداً 

، ولا سهل إلا ما جعلته ما علمتنا إنك أنت السميع العليماللهم لا علم لنا إلا 

 .، وأنت وحدك تجعل الأمر سهلاً  ًسهلاَ 

 ا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.اللهم إنا آمن

، وزدنا علماً إنك على كل شيء قدير نا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنااللهم علم

 آمين.

اس لإقامة العدل والحق بين الناس، ولإيصال شرع الله سبحانه القضاء بين الن

يكون القضاء وسيلة  ، وبالتاليالحقوق إلى أصحابها، وحتى لا يتعدى إنسان على آخر

وَإذَِا حَكَمْتمُْ بيَْنَ النااسِ أنَْ تحَْكُمُوا } ؛ قال تعالى:ستقرار والحياة الكريمة للبشريةللا

 . (91)النساء: من الآية {باِلْعَدْلِ 

غ شرعي من الإطالة في وما يحدث في أيامنا هذه ؛ أمد المحاكمات بدون مسوِّ

 عة تستمر في المحاكم أمام القضاء لسنتين أو ثلاثةفأصبحنا نسمع أنا المحاكمة والمناز

 .وأكير من ذلك وبدون مسوغ شرعي



 ض

 

المحاكمات المحمود لذلك سوف نتحدث في هذه الدراسة عن الإطالة في أمد 

، وسوف نبحث كذلك في الحلول والتدابير الشرعية لتقصير أمد منها والمذموم

 .التي ليس لها مسوغ شرعي للإطالة المحاكمات

 شكلة الدراسة:م

 تتميل بعدة أسئلة:

لماذا الإطالة في أمد المحاكمات ؟؟ ما هي أسباب الإطالة في أمد المحاكمات ؟؟ 

ما هي الآثار المترتبة على الإطالة في أمد المحاكمات ؟؟ ما هي التدابير والحلول 

ابير الشرعية لتقصير أمد المحاكمات ؟؟ ما هو مدى تطبيق المحاكم لهذه الحلول والتد

 للحد من الإطالة ؟؟ 

 أهمية الدراسة وأهدافها:

، وهذه عتني إلى الكتابة في هذا الموضوععندما بيانا المشكلة الموجودة التي دف

موضوعات التي يجب دراستها ، إذ أناه من أهم الراسة تظهر أهميته في واقع الحياةالد

ا تصان أثمرها مكانة ففيه، خاصة وأنا فقه القضاء من أجلِّ العلوم قدراً ووبحيها

 ، ويعم الأمن والطمأنينة في المجتمع.الحقوق وتعود إلى أصحابها

 -وتظهر أهمية الدراسة في الجوانب التالية:

 إنا الإطالة في إيصال الحق إلى صاحبه حرمان لصاحب الحق من الانتفاع بحقه . -1

 لى الحاكم والقاضي، تطرق التهمة إة في أمد المحاكمة بدون سبب شرعيالإطال -2

 .زوال هيبة القضاء من نفوس الناس، وفي زواله مفسدة عظيمة وبالتالي

، منازعة بين المدعي والمُدعى عليهالإطالة في أمد المحاكمة يعني استمرار ال -3

 .التالي انتشار الاضطراب في الأمةوب

 صاحب الحق، إثارة للحقد والغيظ في صدر طالة في أمد المحاكمة بدون مسوغالإ -4

ي يد غيره لا يستطيع الحصول عليه، وفي الإطالة ضياع لحقوق لأنه يرى أنا حقه ف

 .الناس
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 -أهداف الدراسة:

 .موضوعاً واضحاً  يصبح ، بحيثوقانوني جمع شتات موضوع فقهي -1

والإطالة المذمومة  ،أمد المحاكمات المحمودة المشروعةبيان الفرق بين الإطالة في  -2

 .مودةغير المح

الح الناس ، لتحقيق مصير الشرعية لتقصير أمد المحاكماتإيجاد الحلول والتداب -3

حقوقهم بسبب ، لأنني وجدت أنا الكيير من الناس ضاعت وإيصال الحق إلى صاحبه

 .الإطالة في المحاكمة

 .ة بسبب الإطالة في أمد المحاكماتقطع الشبه التي تيار حول القضا -4

وقطع الخصومة والنزاع بين  ، وهي إقامة العدل والحقن القضاءتحقيق الغاية م -9

 .الناس

 -أدبيات الدراسة: 

لم أقف إلى الآن على كتابة أفردتْ الإطالة في أمد المحاكمات والتدابير  

تطرق ، بل وجدت بعض العلماء والباحيين قد شرعية للحد منها ببحث خاص ومنفردال

، من التعجيل في إيصال الحق إلى صاحبه ، وقصدلموضوع التعجيل في المحاكمة

 -ذلك:

( 200شور، في صفحة ): لمحمد الطاهر ابن عامقاصد الشريعة الإسلاميةكتاب  -1 

، وتحدث عن اصد القضاء في الشريعة الإسلامية؛ وهو يتحدث عن مقوما بعدها

 ، وتكلم أنا الإبطاء في إيصال الحق إلى صاحبه، وما يترتب عليه من مفاسد كييرة

، وأنا انتشار الفساد والفجور بين الناس يؤدي اكمة في عهد النبوة لم تكن طويلةالمح

ل المحاكمة سهلة ليس فيها ، وإنا تقوى الناس وصلاي قلوبهم تجعالأقضية إلى كيرة

 .مماطلة

، للأستاذ الدكتور محمد نعيم ياسيننظرية الدعوى بين الشريعة والقانون المدني:  -2

، وبين الحالات التي التعجيل في إيصال الحق إلى صاحبهلحث على وتحداث عن ا

لقاضي عن منع ، وتكلم بإيجاز في سلطة امة لسبب شرعييجوز فيها الإطالة في المحاك

 .المماطلة من الخصوم



 ظ

 

براهيم بن محمد بن للمؤلف إ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: -3

ضي تأجيل المحاكمة والجلسة لات التي يجوز للقا. تحدث عن الحافرحون المالكي

دد والآجال . وعن الممن الخصوم ، وعن سلطة القاضي في منع المماطلةفيهما

 .جال التي تعود إلى اجتهاد القاضي، وعن المدد والآالمنصوص عليها بالفقه

ول حلولم يتكلم أحد من الباحيين ويتفرد في أسباب الإطالة في المحاكمة والتدابير وال

، ولم أجد في إنما كان كلامهم بشكل مختصر وعام، والشرعية للحد منها بشكل منفرد

، عنوان لفصل أو مبحث باسم يية ولا حتى في الرسائل الجامعيةالكتب القديمة والحد

 .ول الشرعية لتقصير أمد المحاكماتالتدابير أو الحل

الفقهية  ي بطون الكتب: فهي تناثر الموضوع فأما الصعوبات التي واجهت الباحث

 .خاصة في هذا الموضوع، وقلة المراجع الد في موضوع خاص، ولم يفُرَ والقانونية

  -حدود المشكلة:

والفرق بين الإطالة المحمودة المشروعة  معنى الإطالة في أمد المحاكمات، بيان

 .مة غير الشرعية في أمد المحاكماتو الإطالة المذمو

، وبيان التدابير والحلول الشرعية للحد مد المحاكماتأسباب الإطالة في أ وبيان

 .لمحاكمات والنزاعات ما أمكنمن الإطالة في أمد ا

، وعن القضاء سالتي عن القضاء الشرعي بشكل عامعلماً بأناني سأتحدث في ر

 اكم الشرعية في الأردن بشكل خاص.الشرعي والمح

 -منهجية البحث:

 مناهج:استخدم الباحث في هذا البحث عدة 

المنهج الاستقرائي: حيث جمع الباحث المادة العلمية من أمهات الكتب الفقهية من  -1

 .مكن مع الاستعانة بالكتب الفقهيةمختلف المذاهب ما أ

المنهج الاستنباطي: وذلك من خلال استنباط الأحكام الشرعية من النصوص  -2

 .والفقهية المتعلقة بهذا الموضوع الشرعية

فقهاء ما لمقارن: قارنت فيه بين المذاهب الفقهية في المسألة مع ذكر أقوال الالمنهج ا -3

 .أمكن



 ع

 

النبوية مع  ، والاستدلال عليها من القرآن الكريم والسنةذكر أقوال الفقهاء في المسألة -

 .وجه الدلالة ما أمكن

  .ابات ومناقشتها ما أمكن دون تعصبذكر الردود والإج -

يعة الفقهاء بناءً على قوة الدليل وانسجامه مع القواعد العامة للشرالترجيح بين أقوال  -

 .الإسلامية

 .ع بيان الحكم على الحديث ما أمكنتخريج الأحاديث م -

 .ريف بالمصطلحات الواردة في البحثالتع -

هاء ؛ ذكرتُ فيها تعريف الفقهذا البحث إلى تمهيد وأربعة فصولولهذا قسامتُ  

الغاية ، وبيان الحكمة واليمانية، وأهمية القضاء في حياة الناس للقضاء على المذاهب

، ريفها وضوابطها وأسبابها وآثارها، وبيان الإطالة في أمد المحاكمات: تعمن القضاء

 .الهادفة إلى تقصير أمد المحاكماتوبيان الحلول الشرعية 
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 الهيكل التنظيمي للرسالة

 :المقدمة

 وفيه: التمهيد

 .لاً: تعريف القضاء لغة واصطلاحاً أو

 .ضاء والحكمة منهثانياً: أهمية الق

 الفصلللل الأول: الإطاللللة فلللي أملللد المحاكملللات: معناهلللا وولللوابطها وأسلللبابها وآ ارهلللا

 .وإجراءات التقاوي في عهد النبوة

 .وووابطها والإطالة المشروعة منهاالمبحث الأول: الإطالة: معناها   
 .طالة معناها وضوابطهاالأول: الإ المطلب    

 .الة المشروعة في أمد المحاكماتالمطلب الياني: الإط    

 .لمحاكمات والآ ار المترتبة عليهاأسباب الإطالة في أمد االمبحث الثاني:   
 .أسباب الإطالة في أمد المحاكمات المطلب الأول:

 .بة على الإطالة في أمد المحاكماتالمطلب الياني: الآثار المترت

 .نبوةإجراءات التقاوي في عهد الالمبحث الثالث:   
 .اء في عهد النبوة وتنفيذ الأحكامالمطلب الأول: كيفية القض

 .--المطلب الياني: أميلة وتطبيقات من أقضية النبي 

 .ة )العامة( لتقصير أمد المحاكماتالفصل الثاني: التدابير القضائية غير المباشر

 .لى القضاة في الشريعة الإسلاميةعالمبحث الأول: الرقابة   

 .لثاني: رقابة التفتيش على القضاةالمبحث ا  

 .الث: الرقابة من محكمة الاستئنافالمبحث الث  

 .ة المباشرة لتقصير أمد المحاكماتالفصل الثالث: التدابير القضائي

 .ل: دراسة الدعوى وفهمها وتحضيرهاالمبحث الأو  

 .وى وأ ره في تقصير أمد المحاكماتالمبحث الثاني: إدارة الدع  
 المطلب الأول: سلطة القاضي في منع المحامي والخصوم من المماطلة. 

 .م وأعوانه بسبب تقصيرهم في عملهمسلطة القاضي في تأديب الخصوالمطلب الياني:  

 .طلب اليالث: حث الخصوم على الصلحالم 

 .طلب الرابع: سرعة البت في الدعوىالم 

 .ية لتقصير أمد المحاكماتثالث: فتح المطالبات الاستثنائالمبحث ال  
 .المطلب الأول: تعجيل التنفيذ 

المطلددب اليدداني: فددتح محضددر اسددتينائي إذا تصددالح الخصددوم ولسددماع الشددهود إذا      

 .حضروا المحكمة

 .المطلب اليالث: في التبليغات 

 .محاكماتة الوقائية لتقصير أمد الالفصل الرابع: التدابير القضائي

 .القوى البشرية العاملة في القضاءالمبحث الأول:   
 .المطلب الأول: القاضي 

 .المطلب الياني: أعوان القاضي 



 ف

 

 .ث الثاني: استقلال القضاء وحيادهالمبح  
 المطلب الأول: استقلال القضاء. 

 .المطلب الياني: حياد القضاء 

 .لمبحث الثالث: أ ر الوازع الدينيا  
 الخاتمة:

 التوصيات:

 فهرس المصادر والمراجع:

 فهرس الآيات القرآنية:

 فهرس الأحاديث النبوية:

 الاختصارات المستخدمة:

 دون طبعة د.ط 

 دون مكان النشر د.م

 دون ناشر د.ن

 دون تاريخ د.ت 

يجاد حلٍ لها من خلال وبذلك نكون قد بيانا في هذه المقدمة مشكلة الدراسة التي نسعى لإ

وفي أدبيات  ي نسعى إلى تحقيقها إنْ شاء الله،بينا أهميتها وأهدافها والت، وهذا البحث

، وذكرت في هذه المقدمة كذلك الموضوعالدراسة بينت الدراسات السابقة في هذا 

 المنهجية التي سوف أستخدمها في دراستي هذه إنْ شاء الله .

 والله ولي التوفيق

 

 الطالب 

 خالد الوديان



 ق

 



1 

 

 التمهيد وفيه:

 : تعريا القضاء لغة واصطلاحاً:أولًا

  انياً: أهمية القضاء والحكمة منه:

 أولاً: تعريف القضاء لغة واصطلاحاً:

 :(2) تعريف القضاء لغة

القللاف والضللاد والحللرف المعتللل أصللل  صللحيح يللدل علللى إحكللام أمللر  وإتقانلله     )قضللي(

 . (3) وإنفاذه لجهته

 :يقلال . والجمع القَضايا على فَعالَىا ضِيَّةُ مثلهوالقَا الَأقْضِيةُ :والجمعا الحُكْم :القَضاء

ا طلَللب إليلله أن يَقْضِلليَه :واستَقْضللاها إِذا حَكَللم وفَصَلللَ :قَضَللى يَقْضِللي قَضللاء فهللو قللا  

ويقلال:   .قال: استقضى فلان: أي جعل قاوياً؛ يحكم بلين النلاس  . ويوقاويته: حاكمته

؛ جملع قضلاة . وقلال أهلل      ضى عليه ا وقضى له ا فهلو قلا  ا وققضى بين الخصمين

 .اللغة: القاطع للأمور المحكم لهاالحجاز: القاوي معناه في 

 -:لغة العربية على وجوه كثيرة منهاوقد وردت كلمة قضى ومشتقاتها في ال

 الحكم: يقال: قضى بين الخصمين أي حكم بينهما . -0

ََ أَلَّلللللا تَعْبُلللللدُوا الأملللللر: ومنللللله قولللللله تعالى:  -0 إِلَّلللللا إِيَّلللللاهُ وَبِالْوَالِلللللدَيْنِ وَقَضَلللللى رَبَللللل

 (00 : من الآيةالإسراء){إِحْسَاناً

)فصللت:  {فَقَضَلاهُنَّ سَلبْعَ سَلمَاوَات  فِلي يَلوْمَيْنِ     الخلق والتقدير: ومنه قولله تعالى:   -0

   (00 من الآية

لبقلللرة: ملللن  )ا{فَلللَِذَا قَضَللليْتُمْ مَنَاسِلللكَكُمْ فَلللاذْكُرُوا اللَّلللهَ   الأداء: ومنللله قولللله تعالى:   -2

 . (033الآية
                                                 

يروت ، د.ت ،  1، ط لسلان العلرب  ( محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ، 2( -19/111، دار صادر ، ب

، دار العلدددم للملايدددين ، بيدددروت ،  2، ط وصللللحاح العربيللللة اللغللللة تللللا  إسدددماعيل بدددن حمددداد الجدددوهري ، 112

، مكتبددة ومطبعددة  2، طالقلللاموس المحلللي  . محمددد بددن يعقددوب الفيروزآبددادي ،  1/2413    م ،1525هددد/1355

مختللار . محمددد بددن أبددي بكددر الددرازي ،  4/311م ، 1592هددد/1321مصددطفى البددابي الحلبددي وأولاده ، القدداهرة ،

، د.ط ، مكتبددة لبنددان ، بيددروت ، المصللباح المنيللر  . أحمددد بددن محمددد الفيددومي ،  941-940ص، د.ط ،  الصللحاح

خرون ، .  153م ، ص1512 نيس وآ كر ، دمشق ،  2، ط المعجلم الوسلي   إبراهيم أ -221صا   م1510، دار الف

222  . 

،  9فكر ، بيروت ، ج، تحقيق عبد السلام هارون ، دار المعجم مقاييس اللغة ( أحمد بن فارس بن زكريا ، 3(

 .  55ص
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)الأحزاب: ملن  {فَلَمَّا قَضَى زَيْد  مِنْهَا وَطَراًبلوغ الحاجة ونيلها: ومنه قوله تعالى:  -0

 . (01الآية

 )الأحلزاب: ملن الآيلة   {فَمِنْهُمْ مَلنْ قَضَلى نَحْبَلهُ   الموت أو القتل: ومنله قولله تعلالى:     -0

00) . 

 تعريا القضاء اصطلاحاً:

ا ونلورد فيملا يللي بعل      للذي اصلطلح عليله الفقهلاء المسللمون     يلا ا المراد بهذا التعر

 التعريفات لكل مذهب من المذاهب الأربعة المعروفة ا والزيدية والإباوية والإمامية:

 تعريا الحنفية: 

 (. 2) عرَّف الحنفية القضاء بأنه: قول ملزم يصدر عن ولاية عامة

سبيل الإللزام. والقضلاء: اللدخول    ومنهم من عرفه بأنه: الإخبار عن حكم شرعي على 

 (. 0) بين الخالق والخلق ليؤدي فيهم أوامره وأحكامه بواسطة الكتاب والسنة

 -(0 .)-ا والحكم بما أنزل الله رفه بأنه: الحكم بين الناس بالحقومنهم من ع

 (.1) ا وقطع المنازعاتمنهم من عرفه بأنه: فصل الخصوماتو

 تعريا المالكية:

 وابن فرحون: إنَّ القضاء هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزامقال ابن رشد 

(8.) 

حكمله الشلرعي وللو    وقلال ابلن عرفلة: القضلاء صلفة حكميلة توجلب لموصلوفها نفلوذ          

 (.9) ا لا في عموم مصالح المسلمينبتعديل أو تجريح

                                                 

، دار المعرفة ، بيروت ،  3، طالاختيار لتعليل المختار ( عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي ، 4(

 .  2/12م  1529هد/1359

، د.ط ، دار الفكر ، بيروت ،  معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام( علي بن خليل الطرابلسي ، 9(

 .  2د.ت ، ص

، دار الكتدداب العربددي ، بيددروت ،  2، طبلللدائع الصلللنائع فلللي ترتيلللب الشلللرائع  ( مسددعود بددن أحمددد الكاسدداني ، 1(

 . 2/ص2ج م ،1512هد/1402

،  2طرد المحتلار عللى اللدر المختلار شلرح تنلوير الأبصلار ا         حاشيةمحمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين ، ( 2(

 تبيين الحقائق شرح كنلز اللدقائق  . عيمان بن علي الزيلعي ،  9/392 م1511-هد1311لبنان   -دار الفكر ، بيروت

 .  9/11 م ،2000هد/1420، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1، ط

ية ،  1، ط مواهلب الجليلل لشلرح مختصلر خليلل     ( محمد بن محمد بن عبد الرحمن )الحطاب( ، 1( تب العلم ، دار الك

مالكي ، . إبراهيم بن محم 4/200 م ،1551-هد1411 مري ال تبصلرة الحكلام فلي أصلول الأقضلية      د بن فرحون اليع

 . 1/5م ، 2003-هد1423، طبعة خاصة ، دار عالم الكتب ، الرياض ، ومناهج الأحكام 
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 تعريا الشافعية:

يمن يجب عليله إمضلا ه   عرَّف الشافعية القضاء بأنه: إظهار حكم الشرع في الواقعة ف

(. ومللنهم مللن عرَّفلله بأنلله: فصللل     03) بخلللاف المفتللي فَنلله لا يجللب عليلله إمضللا ه     

 (. 00) الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى

ا أو لشلرع والإللزام بله مملن لله الإللزام      هذه التعريفات كلها لا تخر  عن إظهلار حكلم ا  

 .ب عليه إمضا ه أو من له الطاعةمن يج

 نابلة:تعريا الح

 ( .00) عرف الحنابلة القضاء بأنه: الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات

 (.00) ومنهم من عرفه بأنه: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات

 تعريا الزيدية:

(. ومللنهم مللن عرفلله 02) عللرف الزيديللة القضللاء بأنلله: إلللزام ذي الولايللة بعللد الترافللع 

ا والمراد بالجهة كلالحكم  في الوقائع الخاصة لمعين أو جهة عبأنه: الإكراه بحكم الشر

 (.00) لبيت المال أو عليه

 تعريا الإباوية:

ا ولو توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي عرف الإباوية القضاء بأنه صفة حكمية

 (.00) بتعديل أو تجريح

 تعريا الأمامية:

                                                                                                                                               

يروت ،  1، ط حاشية الخرشي عللى مختصلر سليدي خليلل    ( محمد بن عبد الله الخرشي ، 5( ية ، ب تب العلم ، دار الك

 .  2/423م ، 1552هد/1412

، دار المعرفددة ، بيددروت ،  1، طمغنللي المحتللا  إلللى معرفللة ألفللا  المنهللا      ( محمدد بددن الخطيددب الشدربيني ، 10(

، ط الأخيرة ، دار نهايلة المحتلا  إللى شلرح المنهلا       . محمد بن شهاب الدين الرملي ،  4/45م ، 1552-هد1411

 . 1/239م ، 1514هد/1404الفكر ، بيروت  

 . 2/210 ، د.ط ، دار المعرفة ، بيروت ، د.ت ، الإقناع في حل ألفا  أبي شجاعي ، ( محمد بن أحمد الشربين11(

يروت ، كشاف القناع عن متن الإقناع ( منصور بن يونس البهوتي ، 12( تب ، ب عالم الك م 1513هد/1403، د.ط ، 

 . 4/315الإقناع . المقدسي ،  1/219،    

 . 430م ، ص2004هد/1424، دار ابن حزم ، بيروت ،  1ط، الرو  المربع منصور بن يونس البهوتي ، ( 13(

، دار الحكمة اليمانية ،  1، طالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ( أحمد بن يحيى بن المرتضى ، 14(

 . 9/105م ، 1542-هد1311صنعاء ، 

، دار  1، طأدللة الأحكلام    سبل السلام شرح بلوغ المرام ملن جملع  ( محمد بن إسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني ، 19(

 . 4/241م ، 1551صادر ، بيروت ، 

م ، 1522هد/1352، دار الفتح ، ليبيا ،  2، طشرح كتاب النيل وشفاء العليل ( محمد بن يوسف أطفيش ، 11(

13/12 . 
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لخصلللومات ورفلللع ا لقطلللع اقضلللاء بأنللله: الحكلللم بلللين المتخاصلللمين  علللرف الشللليعة ال

 (ا ومنهم ملن عرفله بأنله: الحكلم بملا أنلزل الله      01) المنازعات ومنع الظالم عن ظلمه

(08.) 

 تعريا الباحث: 

 ؛ يستطيع الباحث أنْ يعرِّف القضاء بأنه:على التعريفات السابقة بعد اطلاع الباحث

تم )فصل الخصومات وقطع المنازعات الواردة بين الناس بحكم الشرع على سبيل الحل 

 .(والإلزام شريطة عدم الإطالة والمماطلة بدون مسوغ شرعي

وتبللين لنللا مللن خلللال التعريفللات السللابقة أنَّ الغايللة الأساسللية مللن القضللاء هللي قطللع       

ا وهللذه الغايللة تسللتدعي عللدم الإطالللة فللي أمللد  المنازعللات وإيصللال الحللق إلللى صللاحبه 

طالللة والمماطلللة فللي أمللد ا لأنَّ الإعللدم المماطلللة فللي إجللراءات التقاولليا واتالمحاكملل

ها وهللذا المحاكمللات تللؤدي إلللى اسللتمرار المنازعللات وعللدم انتفللاع صللاحب الحللق بحقلل 

 .ينافي الغاية من القضاء

  انياً: أهمية القضاء والحكمة منه:

لقضلاء  ا وإنما كلان ا ة كبرىا وأوْلاه الفقهاء أهميله مكانة عظيمة في الإسلامالقضاء 

؛ لأنلله وسلليلة للأمللر لأنَّ أمللر النللاس لا يسللتقيم بدونلله؛ فللي تلللَ المكانللة وذلللَ الشللرف

النهللي عللن المنكللرا ونصللرة المظلللوما وردع الظللالم عللن ظلمللها وإيصللال بللالمعروف و

 .والإصلاح بين الناس والحكم بالحقا الحق إلى أهله

اء ملن قبلله فكلانوا    والأنبيل  --؛ تلولاه النبلي   الإسللام  لذلَ فهو من أبواب القربات في

 ا وبعلث أيضلاً معلاذاً قاولياً    علياً قاوياً على الليمن  --ا وبعث النبي ممهميحكمون لأ

(09.) 

                                                 

، دار الجدددودة ، بيدددروت ،  9، طفقلللله الإمللللام جعفللللر الصللللاد  عللللر  واسللللتدلال     ( محمدددد جدددواد مغنيدددة ، 12(

 . 1/14م ، 1514هد/1404

عالم الإسلامي ، الرووة البهيلة شلرح اللمعلة الدمشلقية     ( زين الدين بن علي العاملي )الجبعي( ، 11( ، د.ط ، دار ال

 . 3/91بيروت ، د.ت ، 

سي ، 15( مة المقد بن قدا ياض ،  المغنلي ( عبد الله بن أحمد  ياض ، الر .  5/34 م ،1511-هد1401، د.ط ، دار الر

بن سي ،  عبد الرحمن بن محمد  مة المقد ية  الشلرح الكبيلر  قدا سعود الإسلامية ، كل بن  عة الإمام محمد  ، د.ط ، جام

 . 199ص 1الشريعة ، الرياض ، م
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الحاكم فاجتهد  م أصاب : )إذا حكم --؛ قال النبي لَ جعل الله عليه أجراً مع الخطألذ

 (.03) ا وإذا حكم فاجتهد  م أخطأ فله أجر(فله أجران

ا وهلذا  عاملل ملع غيلره ملن البشلر     إلا إذا ت ولأنَّ الإنسان بطبيعتله لا يسلتطيع أنْ يعليش   

لحهم وفلي الحفلا  عللى    ا ويختلفلون فلي تقلدير مصلا    بين النلاس  التعامل يحدث احتكاكاً

ا هما وقلد يكلون فليهم القلوي الشلرير     ؛ فيدب التنلازع والتخاصلم فيملا بيلن    هذه المصالح

 .الم الذي لا يستطيع أنْ يحصل حقهوالضعيا المس

كلان لا بلد ملن ردع الظلالم     . لذلَ ن وجه الصوابأمناء لكنهم لا يدرووقد يكون الناس 

ا وهلذا لا  لقويا وتوويح وجه الحلق عنلد لبسله   ا والانتصاف للضعيا من اعن ظلمه

 (.00) يتحقق إلا بوجود قا  يحكم بين الناس في خصوماتهم ومنازعاتهم

 وأما حكمته: 

للقضلللاء ملللن أجلللل الحصلللول عللللى حقلللوقهما ولحسلللم الخلافلللات وقطلللع   يلجلللأ النلللاس 

عيش الناس في أمن وأمان واستقرارا ولرفع الظلم والعدوان علن  ا وحتى ينازعاتالم

 . ناس وإواعة الوقت وللنفقات الباهظة ولإ ارة الفتنا وليس لعذاب الالناس

الأحقلادا  ؛ لأنَّ الظلم سبب انحلال الأمم بما يور ه من الضلغائن و وبالقضاء يُرفع الظلم

ا ولع الحقلو  والمناصلب فلي غيلر أهلهلا      لى وا مما يؤدي إوسبب انحطاطها وتأخرها

 (.00) وإهدار حرمتها

بعضلهم  ا وعلدم تعلدي النلاس عللى     لتهار  والفتنة والقتل بين النلاس وبالقضاء يرفع ا

الأملر بلالمعروف   ا وورد الثوابت أو قملع الظلالما ونصلر المظللوما وقطلع الخصلومات      

 . والنهي عن المنكر

يلل لأحكلام الإسللام وعلدم تعطيلهلا وإيقلاف       (: وبالقضلاء تفع 00) قال ابن رشد وغيلره 

 (.02) للهر  والفتن والنزاع

                                                 

في ،  ( متفق عليه ،20( خاري الجع بد الله الب بو ع يق مصطفى  الجلامع الصلحيح المختصلر   محمد بن إسماعيل أ ، تحق

حاكم إذا  م .1512-هد1412 اليمامة ، بيروت ، -، دار ابن كيير 3ديب البغا ، ط جر ال يان أ باب ب صام  تاب الاعت ك

باقي ،  صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،  1515ي 1/2121اجتهد       فؤاد ال يق محمد  ، تحق

 3/1342كتدداب الأقضددية بدداب بيددان أجددر الحدداكم إذا اجتهددد   د.ط ، دار إحيدداء التددراث العربددي ، بيددروت ، د.ت .

 . 1211ي

.  1-9م ، ص1514هد/1404، دار الفرقان ، عمان ،  2، ط القضاء في الإسلام( محمد عبد القادر أبو فارس ، 21(

 . 2، ص معين الحكام. الطرابلسي ،  1/13،  تبصرة الحكامابن فرحون ، 

 .   1/13،  تبصرة الحكام. ابن فرحون ،  40، ص القضاء في الإسلام( أبو فارس ، 22(
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 -(:00) وحكمة القضاء التي ذكرها الباحث يمكن تحقيقها بتوافر ما يلي

ا وهلو اللذي تتلوفر فيله     بمسلؤولياته القاوي الصالح لمنصلب القضلاء عللى القيلام      -0

 .التي سوف نذكرها في الفصل الرابعشروط القاوي 

لعدل: وهذا يعنلي حلرا القاولي عللى الحكلم بالعلدل وقصلده لله وإدارتله          الحكم با -0

 .اه وعزمه عليه وإصراره له بالفعلإي

استقلال القضاء: يعني أنْ القاوي بعيداً علن تلدخل أصلحاب النفلوذ والسللطان فلي        -0

 .حتى يتمكن من إصدار حكمه العادل شؤون عمله

ل رئليس الدوللة أو الحكوملة والإعللان     إظهار المساندة للقاوي قلولًا وفعللًا ملن قبل     -2

مهملا  ا ويحاول التأ ير عليه بلأي شلكل كلانا وملن أي شلخص كلان       عن معاقبة كل من

 .كان مركزه ونفوذه في الدولة

رقابللة مللن يخوللله مثللل   أنْ يكللون القاوللي تحللت رقابللة الإمللام المشللروعة أو تحللت   -0

وع حتلى لا تسللب هلذه    ؛ على أنْ تكلون هلذه الرقابلة عللى الوجله المشلر      قاوي القضاة

ا وأنْ تكلون هلذه الرقابلة جديلة     ي فلي الاسلتقلال فلي إصلدار الأحكلام     الرقابة حق القاو

. للى أجادتله  ا والحلرا ع فعه إلى المزيد ملن الأحكلام بعملله   يشعر القاوي بجديتها فتد

عندما يحس  وأنْ يقدم الإمام الإرشادات والتوجيهات إلى القاوي فيما يراها ورورية

 .وعا القاوي بتقصير أو

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 . 1/10تبصرة الحكام ،  ( ابن فرحون23(

 . 22( المصدر السابق ص24(

غداد ،  1، طنظام القضاء في الشريعة الإسللامية  ( عبد الكريم زيدان ، 29( عاني ، ب عة ال م ،     1514هد/1404، مطب

 . 22-21ص
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 الفصل الأول 

الإطالة في أمد المحاكمات: معناها وووابطها وأسبابها وآ ارهلا وإجلراءات التقاولي    

 في عهد النبوة

 المبحث الأول: الإطالة معناها وضوابطها والإطالة المشروعة منها

 المطلب الأول: الإطالة معناها وضوابطها    

 لمشروعة في أمد المحاكماتالمطلب الياني: الإطالة ا      

 أسباب الإطالة في أمد المحاكمات والآثار المترتبة عليها: المبحث الياني
 المطلب الأول: أسباب الإطالة في أمد المحاكمات    

 المطلب الياني: الآثار المترتبة على الإطالة في أمد المحاكمات    

 إجراءات التقاوي في عهد النبوة: المبحث الثالث

 المطلب الأول: كيفية القضاء في عهد النبوة وتنفيذ الأحكام    

  --المطلب الثاني: أمثلة وتطبيقات من أقضية النبي     
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 تمهيد

الة لغة واصطلاحاً، وفي ضوابطها، وبيان سوف نتحدث في هذا الفصل في معنى الإط

، وفي حكمالات التي يجوز فيها تأخير ال، وبيان الحالإطالة المشروعة، والمحظورة

، وبيان نت عليه من السهولة وعدم التعقيدإجراءات التقاضي في عهد النبوة وما كا

، وسوف نبين أسباب الإطالة في أمد المحاكمات --بعض الأميلة من أقضية النبي 

 . الآثار المترتبة على هذه الإطالة، وخلال المحاكم الشرعية في الأردن من

 المبحث الأول 

 وووابطها والمشروع منهاالإطالة معناها 

 المطلب الأول 

 الإطالة معناها وووابطها

 : الإطالة لغة

ل أطال الشيء: جعله طويلاً، أطال الله بقاءه: مدا في عمره طوا ، طاول في الشيء: 

ئهفلاناً في  في أدا تأخرا  ها الداين: ماطله و ها طِوَل بة: أرخى ل ل الدا طوا ها -،  ،  -أي حبل

ها مطل (00)في الأمر أو التراخي   عنه الطُّول: التمادي ني المماطلة، ومن . والإطالة تع

تد (01) ، الممطل: اللصالحبل: مداه، ماطله: جعله مطاالاً  شيء: ام تدا طال ال ما ام  ، وكل 

طال قد  غمٍّ ف من  لزم  منٍ أو  تهمن ز مر: ماطل في الأ ته  نى (08)، وطاول قد ورد مع . و

تأخير  والمراد هنا . وأصل المطل: المد،(09) نيِِّ ظلُْمٌ(الإطالة في حديث نبوي )مَطْلُ الْغَ 

عذر. لوب  ما استحق أداؤه بغير  ماع الق ترك الأسباب القاطعة لاجت لى  يه الإرشاد إ وف

 . (03) لأنه زجر عن المماطلة وهي تؤدي إلى ذلك

من خلال ما سبق يتبين أنا الإطالة لغة: هي المدة الزائدة عن الحاجة والزيادة عن 

لة ا نى المماط تأتي بمع تاد ، و يذ-لمع لى التنف قدرة ع مع ال يل  نى  -أي التأج تأتي بمع ، و

                                                 

 . 922-2/921 المعجم الوسي ( إبراهيم أنيس ، 21(

 . 2/121( المرجع السابق 22(

 . 412-11/411 ربلسان الع( ابن منظور ، 21(

 . 2/255عن أبي هريرة ،  2212( رواه البخاري في كتاب الحوالات باب الحوالة ي25(

 . 4/411فتح الباري ( ابن حجر ، 30(
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التقصددير والإهمددال والتراخددي عددن الوضددع المعتدداد والسددليم ، وبالتددالي هددذه الإطالددة 

 .ير مرغوبة للنفس البشرية السليمةوالمماطلة غير محببة وغ

 : المحاكمة لغة

له، حكم ينهم حكم الأمر: قضى، يقال: حكم  يه، وحكم ب لى عل لى الله وإ مه إ . حاك

تاب وإ مهالك لى حك عاه إ صمه ود حاكم: خا صمانلى ال حتكم الخ عا  ، ا حاكم: رف لى ال إ

ب للحكم بين  .(00) الناس خصومتهما إليه، الحاكم: من نصُِّ

ية  مدة الزمن يادة ال طول وز غة:  يتبين لنا مما سبق أنا الإطالة في أمد المحاكمات ل

 .التقاضي لغير حاجة ولغير المحتاجاصمة والمنازعة وفي فترة المخ

 : الإطالة في أمد المحاكمات اصطلاحاً

فإنا حابها هو مقصد من السموِّ بمكان "إنا مقصد التعجيل بإيصال الحقوق إلى أص

ستدعيه ت ما ي بأكير م نه  ند تعيُّ لى صاحبه ع بع طريق ظهوره الإبطاء بإيصال الحق إ ت

 .(00)، وذلك إضرارُّ به"رمان صاحب الحق من الانتفاع بحقهنها ح؛ مييير مفاسد كييرة

قوالهمددا مددن حجددج وجددواب ودفددوع وطعددن، "إذا سددمع القاضددي مددن الخصددمين أ

لى صاحبه، وجب عليه إصدار حكمه علووضح الحق أمامه ، ى الفور، وإيصال الحق إ

ماً عند اللهولا ي كون مت، لأجوز له تأخيره؛ وإلا كان آث ما أنْ ي لك نه إ لك، وذ في ذ مداً  ع

ضاً  ، وإماعنوان الظلم وغايته ثمٌ أي هو آ جاهلاً ف كون  ضاء أنْ ي ، لأنا الجهل بأصول الق

 .(00)غير مغتفر"

 .بالوصول إلى الحق فلا بأس في ذلكفإنْ كانت الغاية من الإطالة التأني 

                                                 

 . 1/150المعجم الوسي  ( إبراهيم أنيس ، 31(

تونس ،  1، طمقاصد الشريعة الإسلامية ( محمد الطاهر بن عاشور ، 32( سية ،  شركة التون  200صم ، 1521، ال

. 

 . 420صنظرية الدعوى ( ياسين ، 33(
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عن  صم  تردد الخ يه و مدعى عل لى ال ضاء ع جه الق مدعي وتو جة ال نت ح فإذا با

هالحضار اإ مدة الإم طول  فلا ت قد لدفع  يه  مدعى عل ، حتى لا يتضرر الخصم ولأنا ال

 .(02) يقصد من طلب التأجيل المماطلة والإضرار بالمدعي

لدعوى هذه با نا  في أيام سمع  سنين ون بل  شهوراً  حاكم  في الم كث  جل تم ، فتؤ

قرارات التأجيل وا ، ويتفنن وكلاء الخصوم فيدعوى المرة تلو المرةال ير، انتزاع  لتغر

 .ويوافقهم بعض القضاة في ذلك

في  ية  مدة الزمن طول ال ني:  مات تع مد المحاك في أ لة  نا أنا الإطا مما سبق يتبيان ل

المنازعددة والخصددومة والمحاكمددة إطالددة تزيددد عددن الحاجددة وعددن المعتدداد وعددن المدددة 

حق وإظهاره بدون مالمقررة لبيان ال مة  لداعوى والمحاك في ا تأجيلات  يرة ال سوغ ، وك

سبب بدون  شرعية شرعي و جة  بدون حا شرعي و عذر  بلا  جة و لة نتي كون الإطا ، وت

 .عدم إلمام القاضي بموضوع الدعوى الإهمال أو التقصير أو عدم وضوي الدعوى أو

ها  سلامية لأنا شريعة الإ في ال عة  ظورة وممنو مات مح في المحاك لة  هذه الإطا و

تب عليها مفاسد وضياع حقوقوي، لأحكام ومقاصد القضاء في الإسلاممنافية   .ترا

ستنا  هي موضوع درا شريعة الإسلامية  في ال وهذه الإطالة المحظورة الممنوعة 

صددهاوبحي حن ب تي ن سة ال هذه الدرا لول نا ل تدابير والح عن ال حث  سوف نب تي  ، وال

 .ة للحدِّ منهاالشرعي

 وواب  الإطالة في أمد المحاكمات:

، فهناك عة ومحذورة في الشريعة الإسلاميةلها ممنوالإطالة في أمد المحاكمات ليست ك

 . ق وإظهاره وإعطاء كل ذي حق ٍ حقهبعض المحاكمات لا بدا من الإطالة فيها لبيان الح

، فإذا استجمعت شرائط الحكم وانتفاء تأخير الدعوى بلا سببٍ وبلا عذر منع العلماء

ي بتأخير الحكم يأثم ويعزل . "القاضلى القاضي إصدار الحكم بلا تأخيرالريبة يجب ع

 (.39، أو لاستمهال المدعى عليه")تأخيره لرجاء الصلح بين الأقارب ، ويجوزويعزر

                                                 

مار ، عمان ،  1، طدعوى التناق  والدفع في الشلريعة الإسللامية   ( محمد راكان ضيف الله الدغمي ، 34( ، دار ع

 . 112م ، ص1551-هد1411دار الجيل ، بيروت ، 

، دار المعرفة ، بيروت ، د.ت ،      2، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ( زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي ، 39(

 . 211/ص1ج
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بة "لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد ثلاث: لري في  شرائطه إلا  ء ، ورجاوجود 

 .(00)، وإذا استمهل المدعي"صلح بين الأقارب

عد ثم القضاء ثم التن ويجب على القاضي الفهم أولاً  جاء القضاء ب فيذ على الفور، ف

هم صول الف جاء التنفح تأخير، و بدون  ضاء  هم والق عد الف ما يذ ب تراز ع جب الاح ، وي

في  ها  فاخراً بكيرت ضية ت صدار الأق من إ يار  مام بالإك عن الاهت ضاة  عض الق مه ب يتوه

ل؛ حتى ليجدها ميجب استيفاؤه من طريق بيان الحق حين أنها لم تستوفِ ما ة تعقبها مخت

 .المعنى معرضة للنقض

بين الخصمين محمودفا عود المنازعة لإسراع بالفصل  كان الفصل قاطعاً ل ، إذا 

 .(01)ًً  ومقنعاً في ظهور كونه صواباً وعدلا

مقصد من مقاصد الشريعة يتبين لنا مما سبق أنا عدم التأخير في الدعوى والمحاكمة 

، ذلك أنا الإطالة فيها وع شرعاً في الدعوى والخصومة ممن . وانا التطويلالإسلامية

م الخصومة والنزاع بين   ، فهي تديطراف مادياً ومعنوياً واجتماعياً مشقة على الأ

 .الطرفين

لة "أما نإذا كان التأخير لأسبابٍ معقو بين الأقارب، فإ صلح  بل كرجاء ال ، أو ه يقُ

تأخير للتالمُداعى عليه لغرض إحضار حجته استمهال كون ال شتباه ، أو أنْ ي ند ا شاور ع

مر" صحي(08)الأ كم  كون الح تى ي ضي ح بل القا من ق لداعوى  هم ا يان . أو لف ياً لب حاً وقو

 . الحقِّ وإظهاره

دِّ  ُ ملا الم لدعوى في طول ا صود أنْ لا ت داعى ، عيفالمق ُ حق الم ضيع  صر في أو تق

 .عليه

ناك  من خلال ما سبق يتبيان لي أنا الضابط للإطالة في أمد المحاكمات أنْ  كون ه ي

غ شرعي للإطالة غ شمسوِّ لة مشروعة، فإذا كان هناك مسوِّ نت الإطا لة كا ، رعي للإطا

غ  .ةوممنوعوسبب شرعي كانت الإطالة محذورة  وإذا لم يكن هناك مسوِّ

 

                                                 

 .  9/423رد المحتار  حاشية( ابن عابدين ، 31(

 . 202-201، ص مقاصد الشريعة( ابن عاشور ، 32(

 . 14/ص11م ، ج1511-هد1401لبنان ،  -، دار المعرفة ، بيروت المبسوط( محمد بن أحمد السرخسي ، 31(
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 المطلب الثاني

 الإطالة المشروعة في أمد المحاكمات

ل شروع فالإطا هو م ما  ها  هو محظور، ومن ما  ها  مات من في المحاك ، ومحمودة 

في ن الإطالة المشروعة في المحاكماتوحديينا في هذا المطلب ع ، فالإطالة المشروعة 

شرعيالمحاكما سببهت هي الإطالة التي لها مسوغ  كون  تي لا ي ا التقصير أو ، وهي ال

ية الإهمال أو التراخي ية كاف مدة زمن ستمر  تي ت بدون ، وهي ال حق وإظهاره و يان ال لب

مددن  ؛ لأنا الغايددةلا يترتددب عليهددا مفاسددد وضددياع حقددوقالتددي ، وهددي الإطالددة مماطلددة

صاحبه لى  حق إ صال ال ضاء إي تأخير الق بدون  لك  لى ذ ية إ مدة كاف لى  تاج إ ، وإنْ اح

 .ماطلةوم

ك قدر والواقع أنا الفقهاء ذكروا بعض الحالات التي يجوز فيها تأخير الحكم ول ن ب

 ، والحالات هي:معقول ولا يؤدي إلى مفاسد

 . (09) : إذا كان القاضي يرجو صلحاً بين الخصومأولًا

 ن القاضي يرجو صلحاً بين الخصوم؟هل يجوز تأخير الحكم إذا كاالمسألة: 

 ذهب الفقهاء في هذه المسألة إلى عدة أقوال:

: ذهبددوا إلددى القددول بأندده يجددوز (20) وبعددض الحنابلددة (23) : الحنفيددةالقلللول الأول

 .صلحاً بين الأقاربإذا كان يرجو  للقاضي تأخير الحكم

طاب  واسللتدلوا بن الخ مر  قول ع وا--ب طلَحُِوا : "رُدُّ اى يصَْ ومَ حَت إَنِا الْخُصُ ، ف

غَائنَِ"  .(20)فصَْلَ الْقضََاءِ يحُْدِثُ بيَْنَ الْقوَْمِ الضا

                                                 

 . 423ص نظرية الدعوى( ياسين ، 35(

 . 9/423 حاشية رد المحتار، ابن عابدين ،  1/211 البحر الرائقابن نجيم ،  (40(

مرداوي ، 41( قي ، ط الإنصلاف فلي معرفلة اللراجح ملن الخللاف      ( علي بن سليمان ال مد الف قه محمد حا ، دار  2، حق

 . 249/ص11م ، ج1510 -هد1400إحياء التراث العربي ، بيروت ، 

فة ،  الدارقطنيسنن ( علي بن عمر الدارقطني ، 42( مدني ، د.ط ، دار المعر ماني ال شم ي سيد عبد الله ها يق ال ، تحق

قي ،  11ي 202/ص4كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري جم ، 1511-هد1311بيروت  بن الحسين البيه . أحمد 

مة ، سنن البيهقي الكبرى  م ، 1554-ده1414، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، د. ط ، مكتبة دار الباز ، مكة المكر
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اًّ : أنه يجوز للقاضي تأخير الحكم وردِّ الخصوم إلى وقوجه الدلالة خر مترجي ت آ

 .بذلك أنْ يصطلحوا

صلح (22) والحنابلة (20) : المالكيةالقول الثاني لى ال يدعو إ : لا ينبغي للقاضي أنْ 

نة أو الإقرار إلا إذا  حق بالبي ياً في حالة ظهور وجه ال سبباً قو لذلك  كان رأى  ما إذا  ، ك

للمتنازعان من ذوي الفضل أو الرحما نه  ما، ، أو ظن أ فاقم الأمر بينه ما ت و قضى بينه

سدةٍ ع لى مف مةوأدّى إ مرظي من  ير  يرداهم أك ضي أنْ  غي للقا في . ولا ينب مع  تين إنْ ط

 .(20) فإنْ لم يطمع بذلك أنفذ حكمه الصلح فيما بينهم

وا الْخُصُومَ إذَ واستدلوا   فإَنِا فصَْلَ الْقضََاءِ  ا كَانتَْ بيَْنهَمُْ قرََابةٌَ،بقول عُمَرُ: "رُدُّ

نآَنَ"  .يوُرِثُ بيَْنهَمُْ الشا

: أنه يجوز للقاضي تأخير الحكم ورد الخصوم إلى وقت آخر إذا كان وجه الدلالة

 .قرابة مترجياً بذلك أنْ يصطلحوا بينهم

، والشيعة (21) ، وابن حزم الظاهري وأصحابه(20) : الشافعيالقول الثالث

، قال الشافعي: "إذا اتضح الحكم للقاضي بين الخصمين (29)والإباضية  (28)الأمامية 

                                                                                                                                               

حد ج كل وا  139/ ص10كتاب آداب القاضي باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما والإنصات ل

 . منقطعة ، والله اعلم --هذه الروايات عن عمر قال البيهقي:  20242ي

ته عللى الشلرح الكبيلر     حاشلية الدسلوقي  ( محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ، 43( خرج آيا بد الله ،  محمد ع

بن أحمد عليش ،  45/ص1م ، ج1551-هد1412، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1شاهين  ط شلرح ملنح   . محمد 

يروت ، د.ت ، ج الجليللل علللى مختصللر العلامللة خليللل  صادر ، ب حون ،  113/  ص4، د.ط ، دار  بن فر تبصللرة . ا

 . 39-1/34الحكام 

 . 5/92 المغني( ابن قدامة ، 44(

 . 1/39 تبصرة الحكامحون ، ( ابن فر49(

شامية ،  1، طالمهذب في الفقه الشافعي ( إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ، 41( لدار ال لم ، دمشق ، ا ، دار الق

يروت ،  نووي ،  921/ص9م ، ج1551-هد1412ب شرف ال بن  يى  مد  المجمللوع شللرح المهللذب. يح يق مح ، تحق

 . 429/ص22م ، ج1559-هد1419بيروت ،  نجيب المطيعي ، دار إحياء التراث العربي ،

، د.ط ، دار الآفدداق الجديدددة ، بيددروت ، د.ن ،                        المحلللللى( علددي بددن أحمددد بددن سددعيد بددن حددزم الظدداهري ، 42(

 . 423-422/ص5ج

هذلي ، 41( سعيد ال شراف م شلرائع الإسللام فلي الفقله الإسللامي الجعفلري      ( جعفر بن الحسن بن أبي زكريا  حمد ، إ

 . 210/ص2م ، ج1521جواد مغنية ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، 

مان ،  كتاب الإيضاح في الأحكام( أبو زكريا يحيى بن سعيد ، 45( سلطنة ع فة ،  ، د.ط ، وزارة التراث القومي واليقا

 . 239/ص2م ،  ج1514-هد1404
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، فإنْ لم يفعلا لم يجز تردادهما لأنا الحكم لازم فلا رهما بالصلحفالمستحب أنْ يأم

 .(03)يجوز تأخيره من غير رضا من له الحكم"

، أو يومين لأنا الصلح مندوب إليهويجوز عند الشافعي أنْ يؤخر الحكم ليوم 

 .(00) ويسألهما أنْ يحللاه من تأخير الحكم

أني في إنفاذ الحكم إذا ظهر، وهو ل التوقال ابن حزم الظاهري وأصحابه: ولا يح

 . قول الشافعي

وا الْخُصُومَ حَتاى يصَْطلَحُِوا .." هذا لا يصح عن عم واستدل ر أنا قول عمر: "رُدُّ

، وحتى لو أنه صح لما كان لأنا أحسن طرقه محارب بن دثار، ومحارب لم يدرك عمر

 أنْ يصح هذا عن عمر . ومعاذ الله--فيه حجة لأنه لا حجة من أحد دون رسول الله 

أنْ ردا خصوماً بعدما  --. ولم يأتِ عن رسول الله فيه المنع جملة من إنفاذ الحق لأنا 

 .(00) ظهر الحق

ن وكان الحكم واضحاً لزمه القضاء، : إذا ترافع الخصماالأماميةوقال الشيعة 

أشكل أخرا الحكم  ، وإنْ نْ أبيا إلا المناجزة حكم بينهما، فإويستحب ترغيبهما في الصلح

 .(00) حتى يتضح ولا حدا للتأخير إلا الوضوي

م إذا كان يرجو ، فلا يجوز للقاضي تأخير الحكيعني أنه إذا كان الحق واضحاً 

 .صلحاً بين الخصوم

 .(02) وقال الإباضية: ولا يصلح للقاضي إذا تبين له القضاء أنْ يصلح بينهم

، وإنما ذكروا ندب د لهم رأياً في هذه المسألةلم نجومن الجدير بالذكر أنا الزيدية 

 .(00) الحث على الصلح قبل الفصل

                                                 

 . 22/429المجموع . النووي ،  9/921المهذب ( الشيرازي ، 90(

يروت ،  1، ط البيان في فقه الإمام الشافعيى بن أبي الخير العمراني ، ( يحي91( -هد1423، دار الكتب العلمية ، ب

 . 111/ص13م ، ج2002

 . 423-5/422 المحلى( ابن حزم ، 92(

 . 2/210 شرائع الإسلام( الهذلي ، 93(

 . 2/239 الإيضاح( ابن سعيد ، 94(

 . 9/124البحر الزخار ( المرتضى ، 99(
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 الرد على الظاهرية:

؛ فقد رواه نا أحسن طرقه محارب بن دثار..، لأأنا قول عمر لم يصحّ  وأما قولهم

الفقهاء ذكروا قول عمر في . ولأنا جمهور (00) الدارقطني والبيهقي من طرق أخرى

وبنوا  قيم الجوزية في كتاب عمر: "هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول يقول ابنكتبهم 

، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه عليه أصول الحكم والشهادة

الذي كتبه إلى أبي موسى  --من أحسن ما يعرفه القضاة كتاب عمر و. "(01)فيه"

الحكم وكيفية الاجتهاد واستنباط  أجلُّ كتاب فإنه بين آداب القضاة وصفة ..هو

 .(08)القياس"

 الترجيح:

ان القاضي يرجو صلحاً من خلال ذكر أقوال الفقهاء في مسألة تأخير الحكم إذا ك

ح القول الأول وهو قول أبي حنيفة وبعض الحنابلة: أنه يُ بين الخصوم ندب ، فإني أرجِّ

م  مانع من تأخير الحك، وإذا كان الحق واضحاً فلاللقاضي حث الخصوم على الصلح

، ولكن بشرط أنْ لا إذا كان يرجو صلحاً بين الخصوم؛ لأنا القضاء يورث الضغائن

، ولا يجوز رار بصاحب الحق أو يمل فيترك حقهيطيل أمد التقاضي بحيث يلُحق الأض

 .أحد الخصمين من أجل أنْ يرضخ له للقاضي أنْ يضغط على

 .ل لإحضار حجة غائبة أو دفعالإمها: إذا طلب أحد الخصوم  انياً

: هل يجوز للقاضي تأخير الحكم إذا طلب أحد الخصوم مهلة لإحضار المسألة

 -بينة أو حجة غائبة أو دفع ؟:

 للفقهاء في هذه المسألة قولان:

                                                 

 . 19ق تخريجه ص( سب91(

يروت إعلام الموقعين عن رب العالمين ( محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية ، 92( يل ، ب ، د.ط ، دار الج

 . 11/ص1ج ، د.ت ،

 . 4/241سبل السلام ( الصنعاني ، 91(
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، (00) ، والشافعية(03) ، والمالكية(09) : جمهور الفقهاء من الحنفيةالقول الأول

ز للقاضي إمهال أحد الخصوم أو تأخير المحاكمة : الذين قالوا يجو(00) والحنابلة

 . لإحضار حجة غائبة أو بينة أو دفع

  -:وأدلتهم في ذلَ

في كتاب القضاء: "وَمَنْ اداعَى حَقاًّ غَائبِاً أوَْ بيَِّنةًَ  --قول عمر بن الخطاب 

 . (00)فاَضْرِبْ لهَُ أمََدًا ينَْتهَِي إليَْهِ .."

د الخصوم مهلة لإحضار اضي تأخير الحكم إذا طلب أح: أنه يجوز للقوجه الدلالة

 .بينة غائبة

: ابن حزم الظاهري وأصحابه الذي قال: ولا يحلُّ التأني في إنفاذ القول الثاني

 .(02)الحكم إذا ظهر

 واستدلوا بـِ : 

بخراسان وهو  عاهاادا ، وبين من بين من اداعى بينة على نصف شهر أنه ما الفرق

 .عاها بالأندلس وهو بخراسان، وهل هو إلا التحكم بالباطلأو اد ،بالأندلس

لهَُ أمََدًا  وقالوا: إنا قول عمر بن الخطاب: "وَمَنْ اداعَى حَقاًّ غَائبِاً أوَْ بيَِّنةًَ فاَضْرِبْ 

، ولو ح لأنا أحسن طرقه محارب بن دثار، ومحارب لم يدرك عمر.." لم يصينَْتهَِي إليَْهِ 

، وهذا حدد المهلة شهراً أو أكير أو أقلقد خالف عمر لأنا عمر لم ي أنه صح فإنا مالك

 .(00) الحقأنه ردا خصوماً بعدما ظهر  --كله لم يرد قط عن النبي 

                                                 

 . 11/13 بسوطالم. السرخسي ،  9/423 المحتارحاشية رد . ابن عابدين ،  1/211 البحر الرائق( ابن نجيم ، 95(

حون ، 10( بن فر في ،  141،  1/42 تبصللرة الحكللام( ا سين القرا بن ح لي  مد ع لى تهللذيب الفللرو  . مح بوع ع مط

يروت ، د.ت ، ج تب ، ب عالم الك في ، د.ط ،  فروق للقرا سوقي ،  130-125/ص4هامش ال  حاشللية الدسللوقي. الد

1/30 . 

 . 13/15 البيان. العمراني ،  22/313المجموع . النووي ،  911-9/919 المهذب( الشيرازي ، 11(

مة المقدسي ،  1/110 إعلام الملوقعين . ابن القيم ،  5/15 المغني( ابن قدامة ، 12( بن قدا بن محمد  لرحمن  بد ا . ع

سعودية ، د.ت ،             الشرح الكبير على متن المقنع ية ال   ، د.ط ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، المملكة العرب

 . 119/ص1ج

كم القاضي على  البيهقي، رواه  1/11 إعلام الموقعين( ابن القيم الجوزية ، 13( في كتاب الشهادات باب لا يحيل ح

 .20324ي 10/190 السنن الكبرىالمقضي له والمقضي عليه ، 

 . 5/422 المحلى( ابن حزم ، 14(

 ( المصدر السابق .19(
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 الرد على الظاهرية:

أما قولهم إنا قول عمر بن الخطاب: "ومن ادعى حجة غائبة أو بينة فاضرب له 

 .د سبق الرد عليه، فقاً ..." هذا القول لم يصح عن عمرأمد

ها وأما قولهم: أنا عمر لم يحدد المهلة بشهر أو شهرين وأنا بعض الفقهاء حدد

 .بشهر أو شهرين أو أقل أو أكير، وهذا مخالف لقول عمر

، وهذا ما ذكره جتهاد القاضي وهي مسألة اجتهاديةإنا تحديد المدة ترجع إلى ا

 .(00) اجتهاد القاضيالفقهاء أنا هناك مدداً وآجالاً تعود إلى 

 .، ولم يرد أنه ردا الخصوم--وأما قولهم: إنا التأجيل والإمهال لم يرد عن النبي 

م حجة غائبة حتى لم يكن للخصو --لعل هذه الحالات التي حكم فيها النبي 

 . يمهلهم لإحضارها

 .(01) ويقالوا: ولا حدا للتأخير إلا الوض الأماميةومن الجدير بالذكر أنا الشيعة 

م إلا ، وأنه لا يجوز التأخير في الحكرأيهم هذا قريب من رأي الظاهرية أرى أنا 

تأخير الحكم لإحضار بينة   . يعني أنه لا يجوز للقاضي إذا أشكل الأمر على القاضي

 .غائبة

 .لإباضية والزيدية في هذه المسألةل الجدير بالذكر أنني لم أجد رأياً ومن 

 الترجيح:

ح القول الأول وهو قول جمهور  بعدما ذكرتُ  أقوال الفقهاء في المسألة أرجِّ

لإحضار  الإمهالالفقهاء الذي يقول: يجوز للقاضي تأخير الحكم إذا طلب أحد الخصوم 

ذا الإمهال . لأنا هاعة القاضي بمطلبه وإمكانية صدقهبينة أو حجة غائبة بشروط منها قن

تكون هذه البينة الغائبة هي براءة المدعى عليه ، فمن الممكن أنْ فيه غاية الحق والعدل

، هذا الإمهال عن المدة الكافية له، ولكن بشرط أنْ لا يطول مدعيأو هي إثبات حق ال

                                                 

 . 1/145 تبصرة الحكام( ابن فرحون ، 11(

 . 2/210 شرائع الإسلام( الهذلي ، 12(
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ي إحضار ، وأنْ لا يستعجل فهذا الإمهال فيه ضرر لصاحب الحق لأنا الإطالة في

 .(08) فع وصاحب البينة، لأنا الاستعجال فيه إضرار بمدعي الدالبينة عن المدة الكافية

ولكن لا ينبغي للقاضي أنْ يعطي أحد الخصوم مهلة إذا ظهر عناده وبيان مقصده 

 .(09) في التهرب من الحكم والمطل في أداء الحق الذي عليه

اب فيما أبداه أحد ، أو وقع في نفسه ارتي(13) : إذا اشتبه الأمر على القاضي الثاً

، ويوالي فله تأخير الحكم ليبحث عن الحقّ  ،ةالخصوم من حجج، وكانت الشُبهة قوي

 ، أو تنتهي الشبهة.بين حقيقة الأمر في تلك الداعوى، حتى يتتهالكشف حسب قدر

نفسه ارتياب في كلام أحد : إذا اشتبه الأمر على القاضي أو وقع في المسألة

 ؟الخصوم هل يجوز للقاضي تأخير الحكم

الأمر على القاضي أو وقع في نفسه لقد ذهب أصحاب المذاهب أنه إذا اشتبه 

قوية فله تأخير الحكم ليبحث  ، وكانت الشبهةأحد الخصوم من حججارتياب فيما أبداه 

 .(10) الحق عن

 :وأدلتهم في ذلَ

 . (195)آل عمران: من الآيةقوله تعالى:}وَشَاوِرْهمُْ فيِ الْأمَْر{ -1

جوهاً متعددة ينبغي له ل و: أنه إذا نزل بالقاضي الأمر المشكل يحتموجه الدلالة

 .كم حتى يشاور أهل العلم والأمانة، ولا ينبغي له الاستعجال في إصدار الحأنْ يشاور

 . (10)الفهم الفهم فيما أدلى إليك .." : "ثم--قول عمر بن الخطاب  -2

                                                 

 . 11/13 المبسوط( السرخسي ، 11(

 . 1/110 إعلام الموقعين( ابن القيم ، 15(

 . 422صنظرية الدعوى ( ياسين ، 20(

.   11/14 المبسلوط . السرخسي ،  9/423حاشية رد المحتار . ابن عابدين ،  1/211 البحر الرائق( ابن نجيم ، 21(

شافعي ،  4/923ا  مغنلي المحتل  الشربيني ،  بن إدريس ال فاء ، المنصورة ، 1، ط الأم. محمد  -هد1422، دار الو

حون ، .  212/ص1م  ج2001 بن فر شنقيطي ،  . 43،  1/33 تبصللرة الحكللاما ني ال تار الجك مد المخ بن أح مد  أح

-5/92المغنلي   . ابن قدامة ، 209/ص4م ، ج2004المكتبة العلمية ، بيروت ،  1، طمواهب الجليل من أدلة خليل 

شاويش ، ط الكافي. عبد الله بن قدامة المقدسي ،  93 يروت ،  3، تحقيق زهير ال تب الإسلامي ، ب -هد1402، المك

 . 2/230 الإيضاح في الأحكام. ابن سعيد ،  2/210 شرائع الإسلامالهذلي ،   411/ص4م ، ج1512

 . 13( سبق تخريجه ص22(
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دعوى فهماً دقيقاً يرشد القاضي أنْ يفهم ال --: أنا عمر بن الخطاب وجه الدلالة

الحكم إذا لم يكن فاهماً  ، ويجب عليه أنْ يتأناى ويتمهل في إصداربها قبل الحكم

، يجب عليه أنْ يتمهل ويتأنى وأنْ يشاور ا أشكل عليه الأمر أو اشتبه عليه، وإذللدعوى

 .ويتفحص الدعوى حتى يتبين له الحق

كان في أمرهما لبس أمرهما بالصلح، فإنْ أبيا أخرهما، ولا يحكم حتى يزول وإنْ 

 .(10) ، لأنا الحكم بالجهل حرام، ويتضح وجه الصواباللبس

ومن الجدير بالذكر أنا قول ابن حزم الظاهري قريب من قول جمهور الفقهاء 

وقوله: إذا ظهر، أما إذا لم  .(12) الذي يقول: لا يحل التأني في إنفاذ الحكم إذا ظهر

 .ظهر فيجوز التأني في إنفاذ الحكمي

لم يظهر الحكم والحق  ، يعني أنهى القاضي أو كان فيه لبسالأمر علوإذا اشتبه 

 .ابن حزم الظاهري هو رأي الجمهور . فهذا يعني أنا رأيفي الدعوى

اشتبه عليه الأمر ليبحث عن الحق،  فيلزم القاضي تأخير البت في الحكم إذا

مجازفة ، وممنوع من الفهم الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، لأنه مأمور بويوالي الكشف

في  -- دث، وهو ما عداه عمر بن الخطابخصوصاً فيما لا نص فيه من الحوا

لفهم هو بذل ، وا: "فافهم فيما أدلي إليك"--رسالته إلى أبي موسى الأشعري 

 .المجهود لإصابة الحق

                                                 

 . 4/411الكافي ( المقدسي ، 23(

 . 5/422 المحلىن حزم ، ( اب24(
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 المبحث الثاني 

 أسباب الإطالة في أمد المحاكمات والآ ار المترتبة عليها

 المطلب الأول 

 ب الإطالة في أمد المحاكماتأسبا

على بعض القضايا التي امتدت مدة  الاطلاعتم جمع هذه الأسباب من خلال 

ل حضور الجلسات وحضور ، ومن خلاطويلة زائدة على الحاجة الكافية زمنية

 .الاستعانة ببعض القضاة الشرعيين ، ومن خلالالمحاكمات

 ومن هذه الأسباب:

أي بسبب -بعض أسباب الإطالة كانت من القانون  : هناكمن جانب القانونأولاً: 

 .في قانون أصول المحاكمات الشرعيةبعض اليغرات أو المداخل 

 الدفوع الشكلية :  -1

: جواب المدعى عليه على دعوى المدعي ومعارضته له بالدعوى الدفع شرعاً

كما  ، وقد يكون قبل الحكموإبطالها وإسقاط الخصومة عن نفسهيقصد بها رد دعواه 

 .لات خاصةيكون بعده في حا

؛ بحيث يدلي بحجته في مجلس القاضي حق يخوله الشرع إلى المدعى عليه وهو

عي ليرد الخصومة عن ، ويجيب على دعوى المد-أثناء سير المحاكمة-الحكم عليه قبل 

، ويجوز أنْ يكون إلى المدعي إذا توجه الجواب عليه، كما يعطى هذا الحق نفسه بالدليل

 . (10) الحكمبعد 

 

 

                                                 

 . 199ص دعوى التناق ( الدغمي ، 29(
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 -ومن الدفوع الشكلية:

، أي ليس من صلاحية المحكمة النظر والفصل في (10) الدفع بعدم الصلاحية -أ

 .عوى ، وإنما تنظر فيه محكمة أخرىهذه الد

مدعي شيئاً يجب ذكره لصحة ، ميلاً إذا أغفل ال(11) إنكار صحة الخصومة -ب

 .الدعوى

من وظيفة المحكمة النظر والفصل في ، أي ليس (18) بعدم الوظيفة الادعاء -ج

 .عوى ، وإنما من وظيفة محكمة أخرىهذه الد

، وهذه الدفوع بعضها يجوز هذه الدفوع أحياناً تكون صحيحة، ومعظمها تكون للمماطلة

 .ئنافها، وبالتالي تأخذ وقت طويلاست

 قفين، ميل الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين وستحداث بعض الدعاوى ضمن الداعوىا -2

(19). 

، نت الداعوى المرفوعة نفقة ميلاً ، إذا كاالطلاق وميل الادعاء بالرداة وميل إثبات

ى يتم الفصل في الداعوى ، والسير في الداعوى المرفوعة حتفيتم إيقاف دعوى النفقة

، ثم بعد التي يكون فيها تعلق للحق العام، ويجب أنْ تفصل فيها المحكمة وخاصة اليانية

 .السير في الداعوى الأولى تمذلك ي

أمر المحاكمات : هناك بعض الأسباب في الإطالة في من جانب المحاميثانياً: 

 . ميل: تكون بسبب المحامي

اصة إذا كان مشغولاً ، وهذا كييراً ما يفعله المحامون خرة طلب الإمهال للتوضيح والإثباتكي -1

كفاءة المحامي العلمية  ، أو لعدمدعوىنفس ال، أو أنه غير مستعد لإجراءات بقضايا أخرى

 .إلى الإطالة في أمد   المحاكمات ، وهذا يؤدِّيالقضائية

                                                 

 . قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني( من 9( أنظر المادة )21(

 . قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني( من 44، 43( أنظر المادة )22(

 . قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني( من 9( أنظر المادة )21(

 .  قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني( من 2( الفقرة )2المادة )( أنظر 25(
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لب التأجيل للحضور في كيرة الدعاوى والقضايا عند المحامين مما يضطرهم إلى ط -2

؛ حيث أنا بعض المحامين يكون عنده أكير من قضية في نفس الوقت وفي محاكم أخرى

، وهذا يؤدِّي إلى الإطالة في أمد ما يضطره إلى طلب التأجيلكمة ، مأكير من مح

 المحاكمات .

 : ميل: من جانب الخصوم والشهودثالياً: 

عدم تعاون الشهود مع المحكمة ا وعدم الحضور إلى المحكمة في الوقت  -0

 المحدد وطلبهم بواسطة المحكمة .

ضطر المحكمة إلى التأجيل يقوم الخصم ويسمِّي بعض الشهود خارج البلاد ، مما ي -2

 .ي إلى الإطالة في أمد المحاكماتلحضور الشاهد، وبالتالي يؤدِّ 

 .ي عدم التمكن من التبليغ الأصولي، وبالتالعدم وضوي العناوين في الدعاوى -3

: هناك بعض أسباب الإطالة تكون من جهة من جانب القاوي وأعوانهرابعاً: 

 :ليلك من خلال ما يالقاضي وأعوانه وذ

، للتوضيح والإثبات  ع المحامين في موضوع طلب الإمهالتهاون بعض القضاة م -1

 .احب القرار في التأجيل هو القاضيلأنا ص

غولاً تهاون بعض القضاة مع المحامين في موضوع التأجيل إذا كان المحامي مش -2

 .بقضايا أخرى في محاكم أخرى

ا لم يحضر الشاهد في الموعد المحداد ، إذع الخصم والشهودتهاون بعض القضاة م -3

له ومع الخصم إذا كان بينه وبين القاضي علاقة مودة ، فيؤجل الجلسة لمصلحة الخصم 

. 

تهاون بعض القضاة مع المحضِر )الموظف المكلف بتبليغ المُداعى عليه( إذا لم يبلغ  -4

يبلغه حسب الأصول . حيث أو لم يجد المُداعى عليه أو لم يستدِّل على عنوانه ، وإذا لم 

ه ، ويكون في أغلبمحاكمات هي التأجيل لعدم التبليغأنا معظم أسباب الإطالة في أمر ال

 .تقصير وإهمال من الموظف المحضر
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عدم كفاءة بعض القضاة العلمية والقضائية مما يدفعه إلى كيرة التأجيل حتى لا يقع  -9

 في خطأ أو حرج .

اكم الشرعية مقارنة بكيرة القضايا التي تحتاج إلى عدد قلة عدد القضاة في المح -1

أكبر من القضاة ، حيث أنه كلما ازداد عدد القضاة قلت عدد القضايا على القاضي ، 

وكلما قل عدد القضاة زاد عدد القضايا على القاضي مما يؤدي إلى الإطالة في أمد 

 المحاكمات . 

 المطلب الثاني

 ة في أمد المحاكماتالآ ار المترتبة على الإطال

. وإنا صحابها هو مقصد من السموِّ بمكانإنا التعجيل بإيصال الحقوق إلى أ

الإطالة والمماطلة في أمر المحاكمات عن المداة التي تزيد عن الحاجة الكافية لبيان 

، فإنا الإبطاء بإيصال الحق إلى صاحبه عند هاره أمرٌ يترتب عليه آثار سلبيةالحق وإظ

 .تبع طريق ظهوره ييير مفاسد كييرةبأكير مما يستدعيه ت تعينه

 ومن هذه المفاسد: 

، إلى عام أو عامين أو ثلاثة أعوام: إنا الإطالة في المحاكمات التي قد تصل أولاً 

م أثناء مدة يعني أنا صاحب الحق يحُرم من الانتفاع بحقه عندما يكون حقه في يد الخص

تفاع بحقه وذلك إضرار بصاحب احب الحق من الان، فهذا يعني حرمان صالمخاصمة

احب الحق ، يكون صت الطويلة وحتى يصدر الحكم وينفذ. فخلال مدة المحاكماالحق

 .(83) ، وهذا إضرار بصاحب الحق كلما طالت المحاكمةمحروم من الانتفاع بحقه

 --ومن قواعد هذا الدين الحنيف أنه لا يجوز إيقاع الضرر بالناس لأنا النبي 

 .(80)قال: "لا ضرر ولا ضرار"

                                                 

 . 200صمقاصد الشريعة ( ابن عاشور ، 10(

َ   مالك بن أنس الأصبحي ، ( 11( باقي ، د.ط ،  موطلأ الإملام مالل فؤاد ال يق محمد  بي ، ، تحق تراث العر ياء ال دار إح

ني  1425ي 249/ص2كتاب الأقضية باب القضاء في المرفق ج ،بيروت ، د.ت  .محمد بن يزيد أبو عبد الله القزوي

ما سنن ابن ماجة ،  ، تحقيق محمد فؤاد الباقي ، د.ط ، دار الفكر ، بيروت ، د.ت ، كتاب الأحكام باب من بنى بحقه 

شيباني ،  2341-2340ي 241/ص2يضر بجاره   ج ،  مسلند الإملام أحملد بلن حنبلل     ، أحمد بن حنبل أبو عبد الله ال

بةد.ط ، م سة قرط قاهرة،  ؤس باس ج د.ت،  ال بن ع بد الله  سند ع بن  2112ص ي1/313، م بادة  سند ع في م ، و
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، يعني أثناء الانتفاع بشيء ليس له وظلم للمحق: إقرار غير المستحق على ثانياً 

، وهذا شيء ليس له حتى يصدر الحكم وينفذمدة المحاكمة يكون غير المستحق ينتفع ب

ر . وقد أشاالانتفاع بغير حقه، وفي هذا ظلم للمحق يعني أنه إقرار لغير المستحق على

}ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا  إلى ذلك قوله تعالى:

 . 111البقرة/ فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون{

، وتدفعوها إلى أكل بعضكم أموال بعض بغير وجه حقأي لا يوجه الدلالة: 

 .(80) اس بالباطل، ليعينوكم على أكل طائفة من أموال النلحكام رشوةا

ويخلق الحيل  ،ق للحق يعمل على إطالة المحاكماتيعني أنا الخصم غير المستح

، ولكنا الإطالة في المحاكمات تعينه على حتى ينتفع بحق غيره، وهو يعلم أنه ليس حقه

 .(80) ذلك

 ؤدِّي إلى الاستمرار في المنازعة بين المحق: إنا الإطالة في أمد المحاكمات يثالياً 

 .(82) ، وفي ذلك فساد حصول الاضطراب في الأمةوالمحقوق

، لأنا من مقاصد القضاء اصد القضاء في الشريعة الإسلاميةوهذا يتنافى مع مق

   حسان}إنا الله يأمر بالعدل والإ ، والله تعالى يقول:في الإسلام قطع الخصومة وإنهائها

 . 50النحل/

. والاستمرار في (80) ين بواسطة الشريعة الإسلاميةوالعدل: هو فصل الخصومات بين المتنازع

ة الإسلامية للوهن والضعف، وتعريض عة يؤدِّي إلى الاضطراب في الأمةالمناز ، والله تعالى الأخوُّ

 .41}وأطيعوا الله ورسوله ، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم{الأنفال/ يقول:

، ق التهمة إلى الحاكم أو القاضيطرُّ : الإطالة في أمد المحاكمات تؤدِّي إلى ترابعاً 

حيث يقول صاحب الحق بأنا القاضي يريد بالإطالة إحلال المحق حتى يسأم متابعة 

                                                                                                                                               

إرواء الغليل في تخريج أحاديث . صححه الألباني ، محمد ناصر الدين الألباني ،  22130ي       9/321الصامت  

 . 151رقم  3/401م ، 1519-هد1409، المكتب الإسلامي ، بيروت ،  2، طمنار السبيل 

 م ،1511-هدددد1401، دار القدددرآن الكدددريم ، بيدددروت ، 1، ط صللللفوة التفاسللللير ( محمدددد علدددي الصدددابوني ، 12(

 . 129/ص1ج

 . 200ص مقاصد الشريعة( ابن عاشور ، 13(

 ( المرجع السابق .14(

 . 9529/ص1ج م ،2002هد1422، دار الفكر ، دمشق ،  4، طالفقه الإسلامي أدلته ( وهبة الزحيلي ، 19(
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. وكم سمعنا من الناس والمتنازعين أمام القضاء أنهم حقه فيتركه فينتفع به المحقوق

، وهذه ذلك قاضي يطيل الداعوى ويؤجل الجلسة؛ لأنا له مآرب شخصية فيقالوا: أنا ال

، وزوال حرمة ول به حرمة القضاء في نفوس الناسالتهمة إلى القاضي أو الحاكم تز

 .(80) القضاء من النفوس مفسدة عظيمة

: الإطالة في أمد المحاكمات تؤدِّي إلى كيرة النفقات والمصاريف والأتعاب خامساً 

ما طالت ، أي أنه كلامين والتي هي عبء على صاحب الحقالتي تدُفع إلى المح

 .المصاريف والنفقات على صاحب الحقالمحاكمة زادت 

فالإطالة في أمد المحاكمات لها مفاسد كييرة تعود على الإفراد وعلى المجتمع 

 .تفهذا مما ذكره العلماء في بيان خطورة الإطالة والمماطلة في المحاكما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . 200ص مقاصد الشريعةبن عاشور ، ( ا11(
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 المبحث الثالث

 إجراءات التقاوي في عهد النبوة

 :تمهيد

بين   فرق  نت ال مات وبي مد المحاك في أ لة  نى الإطا يان مع من ب يت  عد أن انته ب

 الإطالة المشروعة والمحظورة وبينت الحالات التي يجوز للقاضي تأخير الحكم فيها .

أنتقل للبحث في إجراءات التقاضي في عهد النبوة والأميلة عليها من خلال قضاء 

ها وأنا إجراءات التقاضي لم  --النبي  ليس في سرة  سهلة مي نت  ما كا قدة ، وإن تكن مع

 غموض وليس فيها إطالة تزيد عن الحاجة لإيصال الحق إلى صاحبه .

  المطلب الأول

 كيفية القضاء في عهد النبوة وتنفيذ الأحكام

بي  في الإ --كان الن قاضٍ  في سلامهو أول  بالحكم والفصل  مأموراً  كان  ؛ إذ 

 .(81) الخصومات

لك قرآن الكريموقد ورد في ال لى ذ شير إ ما ي ية  عالى:في أكير من آ له ت ها قو  ؛ من

}  .(41)المائدة: من الآية}فاَحْكُمْ بيَْنهَمُْ بمَِا أنَْزَلَ اللها

نْ  --وأما كيفية قضائه  لمََةَ عَ نْ أمُِّ سَ فيشير إليه ما ورد في الحديث الصحيح عَ

يِِّ  اَلَ  --الناب َرٌ  :ق اَ بشَ ا أنَ يَا ، وَ )إنِامَ مُونَ إلِ مْ تخَْتصَِ ُ ُونَ أَ إنِاك كُمْ أنَْ يكَ لا بعَْضَ َ نَ ، وَلعَ لْحَ

تهِِ مِنْ بعَْضٍ  لََا ، فمََنْ قضََيْتُ لهَُ مِنْ حَقِّ أخَِيهِ لهَُ عَلىَ نحَْوِ مَا أسَْمَعُ  ، وَأقَْضِيَ بحُِجا يْئاً ف شَ

 .(88) (، فإَنِامَا أقَْطعَُ لهَُ قطِْعَةً مِنْ الناارِ يأَخُْذْ 

بي وجه الدلالة هو كان يقضي حس --: أنا الن ظاهر ف سمع أي حسب ال ما ي ب 

 .يحل حراماً أو يحرم حلالاً  --، ولا يعتبر قضاء النبي بشر

                                                 

-هد1411، مكتبة الإرشاد ، صنعاء ،  1، ط القضاء والإ بات في الشريعة الإسلامية( عبد القادر داود العاني ، 12(

بن عرنوس ،  14م ، ص1551 ية  تلاريخ القضلاء فلي الإسللام    . محمود بن محمد  عة المصرية الأهل ، د.ط ، المطب

 . 10الحديية القاهرة ، د.ت ، ص

 . 1241ي  1/2122( رواه البخاري في كتاب الأحكام باب موعظة الإمام للخصوم ، الصحيح 11(
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ف --وقد ضرب  ساواة  عدل والم في ال يل الأعلى  ته الم كان لا ي القضاءلأم ، ف

 إذا انتهكت حرمات الله، وكان يغضب أشد الغضب بي أحداً أو ينحاز معه إلا بالحقيحا

(89). 

تاز بالو بوي يم هد الن في الع ضاء  شكليات، كان الق هال وال عن الإم عد  ضوي والب

جراءات يد الإ عن تعق عد  يل إوالب يذه، وتعج لى تنف بادرة إ كم والم يق صدار الح ؛ لتحق

عدوان القضاء أهداف لة الظلم وال عدل وإزا مة ال  وإقامة مقاصده في حماية الحقوق وإقا

(93). 

قوال كان سو ير الداعوى يمتاز بعرضها مباشرة، والنظر في الخصومة، وسماع أ

كم ها الح صدر في طراف، وي ضعالأ لة ، ولا تخ يل والمماط هال والتأج لى الإم عد إ ، وب

لدعوى  طراف ا صمان أو أ كان المتخا فوراً. و كم  صدر الح بات ي نة والإث بت والبي التي

، ختارين وبدون مذكرات تبليغ ودعوةأو إلى أحد قضاته م --يحضرون إلى الرسول 

تاء قضاء في هذا العهد أشبه بالتحكيمولذلك كان ال شبه بالإف ضايا أ في الق ، وكان الفصْل 

 . (90) إلى حدٍ كبير

ها فالقضاء في العهد النبوي كان سهلاً ي ليس في قدة، و ته مع كن إجراءا لم ت سيراً، ف

 . حبه بأيسر الطرق وأسرعهاق إلى صا، وذلك من أجل إيصال الحإمهال ولا إطالة

سرع  --وفعل النبي  بع أ جب على القاضي أنْ يت نه ي في أ شرعي  صيل  هو تأ

سه طرق وأ صاحبهال لى  حق إ صال ال جل إي من أ بدون لها  هال  لة والإم عدم الإطا ، و

 .غ شرعيمسوِّ 

 تنفيذ الأحكام في عهد النبوة:

، ويتجهون وطاعةفي الدعوى فيقولون: سمعاً  كان الأطراف يسمعون حكم الله

 .--، ويتقيِّدون بالنصّ والحكم الذي بيانه لهم الرسول غالباً لتنفيذ حكم الشرع بأنفسهم

                                                 

، السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصللتها بواقعنلا المعاصلر    ( محمد الرضا عبد الرحمن الأغبش ، 15(

 . 44م ، ص1551-هد1412د.ط  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، 

 . 21م ، ص1559-هد1419، دار الفكر ، دمشق ،  1، ط تاريخ القضاء في الإسلام( محمد الزحيلي ، 50(

 . 94( المرجع السابق ص51(
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مر بتنفيذه ويشرف وفي الأمور الجنائية كان القاضي نفسه يقوم بتنفيذ الحكم أو الأ

لة ولا ، وبدون مماط. وكان التنفيذ فورياً ، فكان القاضي حاكماً ومنفذاً في آن ٍ واحدعليه

 .(90) تسويف بهدف إيصال الحق إلى صاحبه

، أي يجمع كان يجمع بين القضاء والتنفيذ --نلاحظ أنا التقاضي في عهد النبي 

 .اضي كان يصدر الحكم وينفذه بنفسه؛ فالقيةما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذ

تى كان المذنب بالإضافة إلى أنا النفوس كانت قريبة من عهد التشريع وقبوله ح

 .يقول فعلت كذا فأنفذ في حكم اللهو --يأتي للرسول 

، ولكن عندما ورٌ كبير في الإسراع في المحاكمة، وعدم الإطالة بهاوهذا كان له د

، كما هو الحال في هذا العصر أصبح ة القضائية عن السلطة التنفيذيةانفصلت السلط

بقى قائم حتى يصل الحق ، لأنا النزاع يالمماطلة والإطالة في المحاكمات هناك نوع من

 .إلى صاحبه

الصحيحة وأصحابه، ففي الآثار  --ووراء هذا أدلة من تصرفات الرسول 

، ولم الخصوم في مجلس المخاصمة الواحد كان يقضي بين --الكييرة أنا الرسول 

 .(90) يكن يرجئهم إلى وقت آخر

 المطلب الثاني

 التي تدل على عدم المماطلة والتأجيل --ي أمثلة وتطبيقات من أقضية النب

1-  ِ رَجُلَانِ يخَْتصَِمَانِ  --القضاء في المواريث: عَنْ أمُِّ سَلمََةَ قاَلتَْ: أتَىَ رَسُولَ اللها

ا بشََرٌ ، وَإنِاكُمْ : )إنِامَا أنََ --فيِ مَوَارِيثَ لهَمَُا لمَْ تكَُنْ لهَمَُا بيَِّنةٌَ إلِاا دَعْوَاهمَُا ، فقَاَلَ النابِيُّ 

تهِِ مِنْ بعَْضٍ فأَقَْضِيَ لهَُ عَلىَ نحَْوِ مَا  تخَْتصَِمُونَ إلِيَا ، وَلعََلا بعَْضَكُمْ أنَْ يكَُونَ ألَْحَنَ بحُِجا

أقَْطعَُ لهَُ قطِْعَةً  أسَْمَعُ مِنْهُ ، فمََنْ قضََيْتُ لهَُ مِنْ حَقِّ أخَِيهِ بشَِيْءٍ فلََا يأَخُْذْ مِنْهُ شَيْئاً ، فإَنِامَا

                                                 

 . 92ص تاريخ القضاء( الزحيلي ، 52(

 . 200صمقاصد الشريعة ( ابن عاشور ، 53(
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جُلَانِ وَقاَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهمَُا: حَقِّي لكََ ، فقَاَلَ لهَمَُا النابيُِّ  ا --مِنْ الناارِ( ، فبَكََى الرا : )أمَا

) ياَ الْحَقا ، ثمُا اسْتهَمََا ثمُا تحََالاا  .(92) إذِْ فعََلْتمَُا مَا فعََلْتمَُا ، فاَقْتسَِمَا وَتوََخا

مة إنما كلفوا : قال الشافعي لما ذكر هذا الحديث: فيه دلالة على أنا الأوجه الدلالة

؛ أي يحكم القاضي بين الناس بالظاهر والله يتولى السرائر؛ فيحكم القضاء على الظاهر

. ويدل الحديث على دور القاضي منذ (90)بالبينة واليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر

عوة في تخويف الخصمين من الله ودور ذلك في محاولة الإصلاي بدء النظر في الد

 .تسوية الأمر قبل السير في الدعوىبينهما و

: أنَاهُ تقَاَضَى ابْنَ أبَيِ حَدْرَدٍ دَيْناً كَانَ لهَُ --القضاء في الداين: عَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالكٍِ  -2

ِ عَليَْهِ فيِ الْمَسْجِدِ ، فاَرْتفَعََتْ أصَْوَاتُ  وَهوَُ فيِ بيَْتهِِ ،  --همَُا حَتاى سَمِعَهاَ رَسُولُ اللها

 ، ِ فخََرَجَ إلِيَْهِمَا حَتاى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتهِِ ، فنَاَدَى: )ياَ كَعْبُ( ، قاَلَ: لبَايْكَ ياَ رَسُولَ اللها

ِ ، قاَلَ:  -أيَْ الشاطْرَ -قاَلَ: )ضَعْ مِنْ دَيْنكَِ هذََا( ، وَأوَْمَأَ إلِيَْهِ  ، قاَلَ: لقَدَْ فعََلْتُ ياَ رَسُولَ اللها

 . (90))قمُْ فاَقْضِهِ(

: في هذا الحديث جواز الشفاعة إلى صاحب الحق والإصلاي بين وجه الدلالة

 .(91) الخصوم وحسن التوسط بينهم وقبول الشفاعة في غير معصية

. فكلمة (98) لتأجيلوقوله: )قم فاقضه( فيه إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضيعة وا

. فالحديث دليل على أنا قضاء النبي لتأجيل وعدم الإطالة في المحاكمة)قم( تعني عدم ا

-- ر. والشفاعة إلى صاحب الحق، في الخصومات ليس فيه مماطلة ولا تأخي

شرعية لعدم الإطالة في  ؛ كلها حلولوالإصلاي بين الخصوم، وحسن التوسط

 .المحاكمة

                                                 

 . 4112ي 1/2122( أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب موعظة الإمام للخصوم ، 54(

 ( المصدر السابق .59(

سجد ، 51( في الم مة  ضي والملاز باب التقا صلاة  تاب ال في ك خاري  جه الب في.  449ي 1/124( أخر سلم   رواه م

 . 1991ي 1152/ص3كتاب المساقاة باب استحباب الوضع من الدين ، ج

نووي ، 52( شرف ال بن  يى  فان ، ب صللحيح مسلللم بشللرح النللووي ( يح هل العر سة منا             يروت ، د.ت ،، د.ط ، مؤس

  . 9/ ص12ج

، تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، 51(

 . 992/ص1، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ، د.ط ، دار المعرفة ، بيروت ، د.ت ، ج
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قاَلتَْ: دَخَلتَْ هِنْدٌ بنِْتُ عُتْبةََ  -رضي الله عنها -قة الزوجة: عَنْ عَائشَِةَ القضاء في نف -3

 ِ ِ إنِا أبَاَ سُفْياَنَ رَجُلٌ شَحِيحٌ  --امْرَأةَُ أبَيِ سُفْياَنَ عَلىَ رَسُولِ اللها ، فقَاَلتَْ: ياَ رَسُولَ اللها

يكَْفيِ بنَيِا ، إلِاا مَا أخََذْتُ مِنْ مَالهِِ بغَِيْرِ عِلْمِهِ ، فهَلَْ ؛ لَا يعُْطِينيِ مِنْ النافقَةَِ مَا يكَْفيِنيِ وَ 

 ِ : )خُذِي مِنْ مَالهِِ باِلْمَعْرُوفِ مَا يكَْفيِكِ --عَليَا فيِ ذَلكَِ مِنْ جُناَيٍ ، فقَاَلَ رَسُولُ اللها

  (99)وَيكَْفيِ بنَيِكِ(

ثم حكم لها على الفور، ولم يرجئها ع كلام هند سم --: أنا النبي وجه الدلالة 

، وهذا إلى وقت آخر، ثم حكم لها لغياب أبي سفيان، ولم يؤجلها حتى يحضر أبو سفيان

. ونشير قضاء في عهد النبوة كان سهلاً، ولم يكن فيه إطالة ولا تأخيركله يدل على أنا ال

، دعاه وسمع كلامهان يعلم حال أبي سفيان وأنه شحيح، وإلا لاستك --هنا أنا النبي 

ف بين الفقهاء بين مانع   ، والذي هو موضع خلايتبين للباحث قضاء القاضي بعلمه وهنا

 .ومجيز

يمتاز  --، وأنا القضاء في عهد النبي --هذه بعض الأميلة على أقضية النبي 

اءات مع سرعة البتِّ ، والبعد عن تعقيد الإجرضوي والبعد عن الإمهال والشكلياتبالو

 .إلى تنفيذه لتحقيق أهداف القضاء ، والمبادرةالداعوى، وتعجيل إصدار الحكم في

وسماع أقوال ، والنظر في الخصومة ير الداعوى يمتاز بعرضها مباشرةوكان س

، وبعد التيبت إلى الإمهال والتأجيل والمماطلة ، ولا تخضعالأطراف ويصدر الحكم

هو الحال في الأميلة التي ذكرناها على أقضية  ، كمايِّنة والإثبات يصدر الحكم فوراً والب

 .القضاء والحكم بين الناس والخصوموتصرفاته وأصحابه في  --النبي 

 

 

 

 

                                                 

 . 1214ي 3/1331، ( أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب قضية هند 55(
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 الفصل الياني

التدابير القضائية غير المباشرة )العامة( لتقصير أمد 

 المحاكمات

 وفيه  لا ة مباحث:

 المبحث الأول: الرقابة على القضاة في الشريعة الإسلامية

 المبحث الثاني: رقابة التفتيش على القضاة          

 المبحث الثالث: الرقابة من محكمة الاستئناف على القضاة

 تمهيد

، ولا تي لا تدخل في الفروع والتفصيلاتأي التدابير ال-المقصود بالتدابير العامة 

اءات ل إجر، وإنما عامة شاملة لكة معينة خاصة من إجراءات التقاضيتدخل في جزئي

قابة التفتيش على القاضي ، وكذلك رالتقاضي وأعمال القضاة، ميل الرقابة على القضاة

ى أحكام القاضي ، والرقابة من محكمة الاستئناف الشرعية على المحاكم وعلوأعماله

 .وإجراءات التقاضي

 المبحث الأول

 الرقابة على القضاة في الشريعة الإسلامية
الله تعالى في السر والعلن ليكون عمله خالصاً يبتغي به الأصل في الإنسان أنْ يراقب 

 .جادة ، فالله تعالى رقيبه وحسيبه، وإنْ حاد عن ال- سبحانه وتعالى -وجه الله 

من  ضاة  به الق قوم  ما ي عالى  من الله ت خوف  لب ال تي تتط مال ال هذه الأع وأول 

 .لفصل في النزاعات وفضِّ الخصوماتا

مل القضائي ليُّ الأمر منولكي يتحقق و بسير الع بع عمل ، لا  من جهاز يتت له  دا 

شي، فقد يوُجد منهم من لا يخشى الله القضاة حابي أو يرت بالجور، أو ي ، أو تعالى فيحكم 
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من يخشى من سلطة أعلى منه لك  لى غير ذ ته للقضاء إ قد أهلي قد ف ، أو يكون القاضي 

 .التي يتعرّض لها الجهاز القضائي الأمور

بع أوّ  --، فالرسول الرقابة القضائية منذ عهده الأولم وقد عرف الإسلا ل من تت

ضاة لولاة والق لك ،أعمال ا لى ذ يد يدلُّ ع بن الول لد  تل خا ندما ق نه ع لة  --؛ أ من قبي

ها الخضوع عد أنْ أعلن أهل ستنكر جذيمة ب لد --، فا لة خا بي فع بن أ ليا ا ، وأرسل ع

ية اق بها في قتلاهاليرفع عنها ما حإلى هذه القبيلة  --طالب  بدفع د ، والتخفيف عنها 

 .(033) قتلاها

من عام --كذلك أزال  موا  لذين تظل يه على مظلمة القوم ا لذي بع بي جهم ا له أ

هم الصدقة فماطله رجل في صدقته، فضربه فشجه، فطلبوا القود ضاً  --، فأداى ل تعوي

 .(030) عن تلك الفعلة التي ارتكبها عامله

ضاء من أحكام إذْ أنا لرقابة القضائية تمتد إلى ما يصدر عن القمن هنا يتضح أنا ا

بن الخطاب الحق قديم قال عمر  ما  قر  --؛ ك شريعة الإسلامية لا ت في رسالته ، وال

جوز  ناس ، ولا ي بين ال الظلم والجور كما لا يجوز الخروج عن الشريعة فيما يقُضى به 

جع الأحكام ال ضيه أنْ يقُضى بما يخالفها ، فترُا ما تقت جاءت خلافاً ل طل إذا  صادرة وتب

ظيم  فق تن من صلاحيات الجهة صاحبة الولاية و طال  بة والإب كون الرقا الشريعة ، وت

 . (030)الجهاز القضائي

يرة  يث كي لك أحاد يدل على ذ إنا الرقابة القضائية على أعمال القضاة مشروعة ، 

لب  يِ ال --منها حديث عليِّ بن أبي طا يُِّ قال: "بعََينَ ْتُ:  --ناب ياً فقَلُ ْيمََنِ قاَضِ ىَ ال إلِ

دْرِي ،  ىَ صَ دََهُ عَل عَ ي اءِ  فوََضَ يِ باِلْقضََ ْمَ ل نِّ ، وَلَا عِل دَثُ السِّ اَ حَ وَْمٍ ، وَأنَ تبَْعَينُيِ إلِىَ ق

                                                 

 . 4014ي 4/1922خالد بن الوليد ،  --( رواه البخاري في كتاب المغازي ، باب بعث النبي 100(

سائي ، ( 101( لرحمن الن بد ا غدة ، ط المجتبلى ملن السلنن   أحمد بن شعيب أبو ع بو  تاي أ بد الف يق ع تب  2، تحق ، مك

لب ،  سلامية ، ح عات الإ سامة ، م 1511-هدد1401المطبو تاب الق لى يدده جك صاب ع  39/ص 1باب السدلطان ي

له  وأبو داود،  4221ي له رجلاً أيقت مع أه من وجد  في  باب  لديات  في  وابلن ماجلة  .  4934ي 2/915في كتاب ا

 كلاهما في الديات ، قال الألباني: صحيح الإسناد . 2131ي 2/111كتاب الديات باب الجاري يفتدي بالقود 

ية ،  1، طظالم )القضاء الإداري في الإسلام( قضاء الم( أحمد سعيد المومني ، 102( ية عمال المطابع التعاون ، جمع

 . 95م ، ص1551-هد1411عمان 
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دَكَ ، إذَِا جَاءَكَ الْخَصْمَانِ ، فلََا تقَْضِ للِْأوَا  ُ وَسَدا رِ ، فقَاَلَ: ثبَاتكََ اللها نْ الْآخَ لِ حَتاى تسَْمَعَ مِ

 .  (030)فإَنِاهُ أجَْدَرُ أنَْ يبَيِنَ لكََ الْقضََاءُ . قاَلَ: فمََا زِلْتُ قاَضِياً"

 وجه الدلالة:

علم علي بن أبي طالب أنْ لا يقضي للأول حتى يسمع من الآخر ،  --أنا النبي 

من خصوما --وأنا النبي  يه  عرض عل ما ي عرض كان يراجع في كان ي ياً  ت ، وأنا عل

بي  لى الن بي  --ع بة الن لى مراق يدل ع له  هذا ك ناس ، و بين ال ضاءه  عه  --ق وتتب

 . -(032)-لأعمال القاضي علي بن أبي طالب 

لولاة  --وقد باشر الخلفاء الراشدون  الرقابة القضائية بأنفسهم ، وتتبعوا مظالم ا

كر  بو ب له ، وكان عمر  --بدون توقُّف على رفع مظلمة ، فكان أ حوال عما يكشف أ

طاب  سكناتهم ،  --بن الخ كاتهم و يع حر في جم ضاة  لولاة والق لى ا بة ع شديد الرقا

ر  سه ، فيحضِ لك بنف من ذ كد  كان يتحقق ويتأ نه  قال ، غير أ كلِّ م ولهذا كان يستجيب ل

سلمة بن م مد  سل مح سأله ، أو ير مه وي لوالي أما ضاة  (030)ا لولاة والق لى ا به ع مندو

 .  (030)يتحقق من الشكوىل

وقد تحداث الفقهاء عن الرقابة على القضاة في الفقه الإسلامي وقالوا: إنها تتم 

الذي يشمل اختصاصه فيما يشمل مباشرة القضاة  -المدعي العام-بمعرفة ناظر المظالم 

 . (031)كما يشمل النظر في تعدِّي الولاة على الرعية ، وأخذهم بالعسف في السيرة

                                                 

سنن  الترمذي( رواه 103( ما ، ال سمع كلاه تى ي بين الخصمين ح ،  1331ي 3/111في كتاب الأحكام باب القاضي 

ضا وأبو داودقال الشيخ الألباني: حسن .  يف الق سنن في كتاب الأقضية باب ك  وابلن ماجلة  .  3912ي 2/329ء ، ال

في مسند علي بن أبي طالب ، المسند  وأحمد.  2310ي 1/21في كتاب الأحكام باب اجتناب الرأي والقياس ، السنن 

 . 1214ي      1/145

 . 52-14، عالم الكتب ، بيروت ، ص أخبار القضاةهد( ، 301( محمد بن خلف وكيع ) ت 104(

بد الأشهل محمد بن مسلمة الأوس( 109( ني ع يف ب مدني حل لرحمن ال بد ا لد ، ي الأنصاري الأوسي الحارثي أبو ع و

بد الله  با ع نى أ ية محمدا يك عن ، قبل البعية باثنتين وعشرين سنة في قول الواقدي وهو ممن سمي في الجاهل وروى 

يب و :بن عبد البر في نسبهاقال .   أحاديث  --      النبي  بن  المسورروى عنه ابنه محمود وذؤ بن علي  . أحمد 

 هد ،1412، دار الجيل ، بيروت ،  1، تحقيق علي محمد البجاوي ، ط الإصابة في تمييز الصحابة حجر العسقلاني 

1/33 . 

 تلاريخ الأملم والمللو    هد( ، 310، محمد بن جرير الطبري )ت  201-202صالسياسة القضائية ( الأغبش ، 101(

 . 4/231م ، 1525-هد1355، دار الفكر ، 

 . 212صالسياسة القضائية ( الأغبش ، 102(
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لمظالم سلطته أعلى من سلطة القاضي ، لذا فهو قد يعرض لحسم وقضاء ا

المنازعات التي يعجز عن نظرها القاضي ، وقد ينظر في الأحكام التي لا يقتنع 

 الخصومة بعدالتها .

ومن اختصاص ناظر المظالم تنفيذ ما وقف من أحكام القضاة لضعفهم عن إنفاذها 

ده ، أو لعلو قدره وعظم خطره فيكون ، وعجزهم عن المحكوم عليه لتعززه وقوة ي

ناظر المظالم أقوى يداً ، وأنفذ أمراً ، فينفذ الحكم على ما يوجبه عليه بانتزاع ما في يده 

، أو بإلزامه الخروج عما في ذمته . وإنا لناظر المظالم من فضل الهيبة وقوة اليد ما 

 . (038)غالب والتجاذبليس للقضاة يكف الخصوم عن التجاحد ، ويمنع الظلمة من الت

"ينبغي للإمام أن يتفقد أحوال قضاته فإنهم قوام أمره ورأس سلطانه ، وكذلك 

قاضي القضاة ينبغي له أن يتفقد قضاته ونوابه فيتصفح أقضيتهم ويراعي أمورهم 

وسيرتهم في الناس . وعلى الإمام والقاضي الجامع لأحكام القضاة أن يسأل اليقات 

حين ممن لا يتهم عليهم ولا يخدع ، فإن كييرا من ذوي عنهم ويسأل قوما صال

الأغراض يلقي في قلوب الصالحين شيئا ليتوصل بذلك إلى ذم الصلحاء له عند ذكره 

عندهم وسؤالهم عنه ، وإذا ظهرت التشكية بهم ولم يعرف أحوالهم سأل عنهم كما تقدم 

 . (039)ذكر عنهم عزلهم . "، فإن كانوا على طريق استقامة أبقاهم ، وإن كانوا على ما 

له عمل القاضي ومدى سلامته ومدى  ويمكن أنْ يراقب وليُّ الأمر أو منْ يخوِّ

كفاءة القاضي عن طريق النظر في أقضيته وأحكامه التي يصدرها ، فإنْ كانت سائغة 

ولا تخالف الشرع لا في المضمون ولا في وسائل الإثبات ، فإنا ذلك يدلُّ على صلاحية 

للعمل بوظيفته ، وإنْ بدت على خلاف ذلك ، كان ذلك دليلاً على عدم  القاضي

 صلاحيته للقضاء أو على الأقل يكون بحاجة إلى التنبيه والتذكير ليحسِّن حاله وكفاءته .

                                                 

 . 244-243( المرجع السابق ص101(

 . 33ص معين الحكام( الطرابلسي ، 105(
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ومما يدل على أنا من طرق الرقابة النظر في أحكام القاضي ما ذكره الباحث في 

ي له أنْ يتفقد قضاته ونوابه فيتصفح هذا المبحث "وكذلك قاضي الجماعة فينبغ

 . (003)أقضيتهم"

وإنا من دواعي الرقابة الإسراع في حسم الدعاوى ، حيث إنا من حاجة أصحاب 

الحقوق إيصالها إليهم بأسرع وقت ممكن عن طريق القضاء ، وهذا يتطلب الإسراع 

 في حسم الدعاوى ، وعدم تأخير هذا الحسم بدون مسوغ شرعي .

القاضي في الحسم ، ويتباطأ فيه بدون مسوغ ، مع أنا من واجبه  وقد يتلكأ

الإسراع فيه حتى يصل الحق إلى صاحبه بأقصر مدة ممكنة ، وعدم تمكين الظالم من 

 ظلمه .

ًَ أنا رقابة الخليفة أو قاضي القضاة على القاضي وتذكيره بضرورة  ولا شكا

ه الفقهاء ، وجعلوا التفريط فيه الإسراع في الحسم وفصل الخصومات ، وهو مطلب أكد

سبباً كافياً لعزل القاضي ، فمن أقوالهم في هذا الموضوع: "القاضي بتأخير الحكم يأثم 

ويعزر ويعزل" . وقولهم: "ولا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه إلا في 

 .  (000)ثلاث: الريبة ، ولرجاء صلح أقارب ، وإذا استمهل المدعي"

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . 1/11 تبصرة الحكام( ابن فرحون ، 110(

في ، 111( جيم الحن بدين ،  1/211 البحلر الرائلق  ( ابن ن بن عا مة ،  9/423 حاشلية ابلن عابلدين   ، ا بن قدا الكلافي             . ا

4/410-411 . 
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 مبحث الثانيال

 رقابة التفتيش على القضاة
مه  ضي وأحكا مال القا بع أع ضاة وتت لى الق بة ع صبحت الرقا صر أ هذا الع في  و

لد لآخرتكون من خلال دائر من ب لف  تيش القضائي"، وهي تخت ؛ ة أو جهة تسمى "التف

بذاتهافبعض  مة  له إدارة قائ ضها  عدل، وبع لوزارات ال تابع  ضها هذه الإدارات  ، وبع

 .(000) ن إدارة الهيئة القضائيةجزء م

، وكان --وقد وُجدت النواة الأولى للتفتيش القضائي منذ عهد عمر بن الخطاب 

مة  --للرقابة في عهده  ها والعا صة من سلمين الخا حوال الم ستتباب أ في ا أكبر الأثر 

قرآ كام ال ستند لأح عدل الم سها ال شريفةلأنا أسا ية ال سنة النبو كريم وال سن ال ما ي تفاد ، و

 .(000) منهما من أحكام السياسة الشرعية

 .التفتيش في بعض الدول الإسلامية وسوف نطلع على بعض دوائر

 الإشراف والتفتيش على المحاكم الشرعية في الأردن ودوره في تقصير أمد المحاكمات:

 إنا التفتيش في الأردن على قسمين:

 لدائرة قاضي القضاة . التفتيش على المحاكم الشرعية ، وله دائرة تابعة -1

 التفتيش على المحاكم النظامية ، وله دائرة تابعة لوزارة العدل . -2

 وسوف نتحدث عن التفتيش على المحاكم الشرعية ؛ التابع لدائرة قاضي القضاة .

 ( ما يلي:11جاء في "قانون تشكيل المحاكم الشرعية في المملكة" المادة )

 ى جميع المحاكم الشرعية وقضاتها .لقاضي القضاة حق الإشراف عل -أ

 يساعد مدير الشرعية قاضي القضاة في مراقبة المحاكم الشرعية . -ب

يعاون مفتش المحاكم الشرعية قاضي القضاة في تفتيش المحاكم الشرعية ويجوز لقاضي  -ج

 . (114)القضاة انتداب أي قاض للقيام بالتفتيش المذكور

به قاضي القضاة ومدير الشرعية ومدير التفتيش أو أي قاض ينتد ( يتبين لنا أنا 11من خلال المادة )

فتيش عليها وعلى قضاتها وموظفيها، ، يحقُّ له مراقبة المحاكم الشرعية والتقاضي القضاة

 .وإجراءات المحاكم وعملها

 ومن خلال إطلاع الباحث على نظام التفتيش في دائرة قاضي القضاة تبين للباحث أنا هيئة التفتيش

 لها طريقتان في التفتيش على المحاكم الشرعية هما:

                                                 

 . 213ص السياسة القضائية( الأغبش ، 112(

 . 205( المرجع السابق ص113(

 ( .11( قانون تشكيل المحاكم الشرعية المادة )114(
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، لمحاكم دون استيناء وبدون انتقاء: الطريقة غير المباشرة من خلال برنامج زيارة لالطريقة الأولى

 ، وعدمت الحكم وصيغ الحكم وعلى القضاياويقوم قاضي التفتيش بالاطلاع والتفتيش على قرارا

، نيةوأنْ لا يكون هناك تجاوزات أو مخالفات شرعية أو قانو ،مخالفتها لأحكام الشرع والقانون

، والتفتيش على مداة الخصومة، وعدم تأخير البتّ في والرقابة والاطلاع على إجراءات التقاضي

 ، وعدم الإطالة والمماطلة في أمد المحاكمات.الداعوى

يقوم قاضي  ، وبالتاليلموظفين من كتبة ومحُضرين وغيرهمويكون هذا التفتيش على القضاة وا

 .يرفعه إلى مدير التفتيش، والتفتيش بكتابة تقرير

، وهي أنْ ترد شكوى من أحد المواطنين أو الخصوم إلى دائرة : الطريقة المباشرةالطريقة اليانية

، إما شكوى تظلم أو شكوى بشأن دعوى معينة أو خصومة معينة قاضي القضاة أو هيئة التفتيش

. فيذهب قاضي نه ظلم له أو عليهت في الداعوى أو غير ذلك مما يراه الخصم أمماطلة وتأخير الب

، ويرفع لإجراء اللازم بالتفتيش والاطلاع، ويقوم باى المحكمة التي تما الشكوى ضدهاالتفتيش إل

 .فتيش باتخاذ الإجراء اللازم بذلكتقرير بذلك إلى مدير الت

؛ حيث أنا مفتش المحاكم الشرعية هو مجلس القضائيوضع التقرير أمام الويقوم مدير التفتيش ب

 .(119) عضو في المجلس القضائي

، فإنْ تبين أنا هناك تقصير أو إهمال أو إخلال بواجبات وضع التقرير أمام المجلس القضائيوبعد 

، أو مماطلة في سير وإجراءات المحاكمة يوجه استجواب لوظيفة أو إطالة في أمد المحاكمةا

 .اضي على تقصيره أو إهماله وخطئهقوعقوبة لل

( من قانون تشكيل المحاكم الشرعية في محاكمة القضاة وتأديبهم: "كل إخلال 23كما نصت المادة )

بواجبات الوظيفة ، وكل عمل يمسُّ الشرف والكرامة أو الأدب يشكل خطأ يعُاقب عليه تأديبياً ، 

اوى ، وعدم تحديد موعد لإفهام الحكم والتمييز ويشمل الإخلال بوجبات الوظيفة تأخير البتّ بالداع

بين المتقاضين ، وإفشاء سرّ المداولة ، والغياب بدون معذرة ، وعدم التقيدّ بأوقات الدوام ، ولقاضي 

القضاة من تلقاء نفسه أو بناءً على تنسيب رئيس المجلس حق تنبيه القضاة إلى كل ما يقع منهم 

 . (111)ظيفتهم ، ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابة"مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات و

م إنْ حصل إخلال بواجبات وقد نصّ قانون تشكيل المحاكم الشرعية على محاكمة القضاة وتأديبه

 . (112) ، وكل عمل يمس الشرف والكرامة والأدبالوظيفة

يعاقب إذا قصر ، وة أناه مراقب ويتم التفتيش عليهوبالتالي يعلم القاضي أو موظف المحكمة الشرعي

 أو أهمل بعمله ، ومن هنا يأتي دور دوائر التفتيش في تقصير أمد المحاكمات .

 التفتيش والإشراف على المحاكم والقضاة في اليمن نموذجاً:

وفي اليمن يشرف وزير العدل على جميع أعمال المحاكم والقضاة، وهيئة التفتيش تابعة لوزارة 

 . (111)العدل

 ئة التفتيش القضائي بما يلي:( تختص هي45المادة )

التفتيش على رؤساء محاكم الألوية وقضاة محاكم القضوات ، وفحصها وتقدير درجة كفاءتهم ،  -1

وإمداد البيانات اللازمة عنهم لعرضها على مجلس القضاء الأعلى عند النظر في الحركات 

 القضائية .

                                                 

 ( من قانون تشكيل المحاكم الشرعية .14( المادة )119(

 ( من قانون تشكيل المحاكم الشرعية .23( المادة )111(

 محاكم الشرعية .( من قانون تشكيل ال32-23( أنظر المواد )112(

ني ، 111( سماعيل العمرا مد إ صنعاء ،  نظللام القضللاء فللي الإسلللام  ( مح يل ،  بة دار الج م ،  1514-هد1414، مكت

 . 219ص
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ن سلوكهم وتصرفاتهم وأحكامهم تلقي الشكاوي التي ترد من المواطنين ضد القضاة بشا -2

 وفحصها ، وتقديم تقرير نتيجة الفحص لوزير العدل .

دراسة تنفيذ الحكام الصادرة في أحوال القصاص والديات والحدود وفسوخ الأنكحة ، ورفع  -3

 تقرير عن كل حالة إلى وزير العدل . 

 حظ عنهم (: يجب على هيئة التفتيش إحاطة القضاة علماً بكل ما يلا90المادة )

(: يكون لهيئة التفتيش القضائي ملف سرّي لكل قاض تودع به جميع الأوراق المتعلقة 91المادة )

 . (115)به

وبعد هذا التفتيش إذا تبين أنا هناك إهمال أو تقصير أو مخالفة من القضاة ، فإنا القاضي يتعرض 

 للمساءلة والاستجواب والمحاكمة . 

ر العدل تنبيه القضاة كتابة إلى كل ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم (: لوزي92كما نصّت المادة )

 حول مقتضيات وظيفتهم .

( يجوز محاكمة القاضي تأديبياً إذا أخل بواجبات ومقتضيات وظيفته إخلالاً جسيماً ، أو 91والمادة )

 ارتكب عملاً يمس الشرف والكرامة .

عن حضور الجلسات وتأخير الفصل في الدعاوى  ومما يعتبر إخلالاً بواجبات الوظيفة التخلف

 . (120)بدون مبرر وعدم تحرير أسباب الأحكام والتوقيع عليها في الوقت المناسب

ومن هنا يأتي دور التفتيش في تقصير أمد المحاكمات وعدم الإطالة خصوصاً وأنا القاضي يعلم أنا 

 هناك مسائلة واستجواب ومحاكمة إذا أخل بواجب الوظيفة .

 ومن الإخلال بواجب الوظيفة تأخير الفصل في الدعاوى بدون مبرر .

 :(000)منافع التفتيش

في  ليس التفتيش مخلاً باستقلال القضاء ، لأنه يتناول اجتهاد الحكام وكيفية الحكم 

فصددل المنازعددات ، بددل هددو محصددور بمراقبددة أعمددال مددوظفي المحدداكم مددن القضدداة 

 وغيرهم .

 الأمور التالية:ونذكر من منافع التفتيش 

سؤولي -1 طلاع الم قارير  نإ سنهم ، وإنا ت حاكم ومحا موظفي الم لل  ساوئ وخ لى م ع

هذا  ية ، و ستحقي الترق بين م سمه  تدوين ا فاءة الموظف و قدير ك التفتيش تتخذ أساساً لت

لى  يؤدِّي إ تالي  مال ، وبال له وعدم التقصير والإه يؤدِّي بدوره إلى اهتمام القاضي بعم

مع سرعة الفص لداعوى ،  في ا بت  ل في المنازعات ، وعدم التأخير وعدم الإطالة في ال

 إعطاء الداعوى حقها من الوقت لبيان الحق وظهوره .
                                                 

 . 211-219( المرجع السابق ص115(

 . 211صنظام القضاء ( العمراني ، 120(

ار العربيددة ،               ، الددد 2: دروس نظريددة وعمليددة ، طقلللانون أصلللول المحاكملللات الحقوقيلللة   ( فددارس خددوري ، 121(

 . 52-51م  ص1512-هد1402
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ها ،  -2 في أوقات مالهم  جاز أع مل ولإن لى الع بة ع تاب لمواظ ضاة والك مم الق يك ه تحر

هبط وإفراغ أوراقهم ومدّوناتهم في الحالة الواجبة . لأنا الموظف الذي  يعلم أنا المفتش ي

له الحسنات  ن  يدوِّ عليه في ساعة لا يعلمها ويناقشه الحساب في كل صغيرة وكبيرة ، و

ناقش  لذي لا ي ما ا ية ، وأ مة العال فة واله في الوظي عاش  والسيئات هو جدير بالجدِّ والانت

فت فة للم ش ولا يراقب يكون حاله إلى الخمول والكسل والضعف والإهمال ، وهذه الوظي

ة والتددأخير فددي الفصددل فددي لهددا دورٌ كبيددر فددي تقصددير أمددد المحاكمددات وعدددم الإطالدد

 .الداعوى

طوافهم  -3 شين ب فإنا المفت ضائية ،  قوانين الق اقتراي التعديل والإصلاي في الأنظمة وال

قائص  المستمر وإطلاعهم على حالات المحاكم . أكير موظفي المحاكم دراية بمعرفة الن

 وضع الراهن ، وما تقتضيه من الإصلاي لتلائم حالة البلاد الاجتماعية .الموجودة في ال

في  لة  سباب الإطا ويأتي دور التفتيش في سرعة البت في الدعاوى ، لأنه يعرف أ

الخصدومة ، ويعدرف الإجدراءات المعقددة فدي التقاضدي فيقتدري تعدديل وإصدلاي هدذه 

 الإجراءات المعقدة بإجراءات سهلة .
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 ث الثالثالمبح

 الرقابة من محكمة الاستئناف الشرعية

هي المحكمة العليا الشرعية ، والجهة الوحيدة للطعن في الأحكام محكمة الاستئناف: 

في المملكة فيما يتعلق بالأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية 

 . (000)الابتدائية

لمحاكم الشرعية الابتدائية ، حيث أنا المحاكم الشرعية في الأردن درجتين: الأولى ا

 والدرجة اليانية محاكم الاستئناف الشرعية .

 محكمة الاستئناف محكمة رقابية:

إنا محكمة الاستئناف لا تعتبر درجة ثانية للتقاضي ، وإنما هي محكمة رقابية على 

تطبيق القانون والأحكام الشرعية بالنسبة للقضايا التي تنظرها المحاكم الابتدائية 

 لشرعية .ا

وذلك عند مقارنة عمل محكمة الاستئناف النظامية التي تنظر في الطعن المقدم لها  -1

من المحاكم الابتدائية مرافعة كالمحكمة الابتدائية ؛ بأنْ تعين موعداً للمرافعة بحضرة 

الطرفين  أما محكمة الاستئناف الشرعية فهي تنظر في الطعن تدقيقاً ؛ وبذلك تختلف 

 . (000)الاستئناف النظاميةعن محاكم 

يراً وإذا قارنا أحكام  -2 شابهاً كب جد ت نا ن محكمة الاستئناف الشرعية بمحكمة التمييز فإن

هي  شرعية  ستئناف ال مة الا لى أنا محك يدلنا ع ما  لى  ها ع صر من نواي ٍ نقت عدة  من 

 محكمة قانون ورقابة .

طرفين "تفصل محكمة الاستئناف في القضايا المستئنافة تدقيقاً د من ال ون حضور 

لك ،  طرفين ذ حد ال عة أو طلب أ إلا إذا قررت محكمة الاستئناف سماع الاستئناف مراف

سباب  قرار أ في ال تدرج  لرفض أنْ  لة ا في حا ها  مة على الطلب ، وعلي ووافقت المحك

لرفض" لدعوى  (002)ا ضر ا في مح يز  مة التمي ظر محك بالتمييز "تن لق  ما يتع ما في . أ

سها ، واللوائح التي قدم ها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقاً إلا إذا قررت من تلقاء نف

 . (000)أو طلبَ أحد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك"

                                                 

،  1، ط شلرح قلانون أصلول المحاكملات الشلرعية ونظلام القضلاء الشلرعي        ( عبد الناصر موسى أبو البصل ، 122(

 . 110ص م ،1555دار اليقافة ، عمان ، 

 . 110( المرجع السابق ص123(

 ( من قانون أصول المحاكمات الشرعية .143( المادة )124(

 (  من قانون أصول المحاكمات الشرعية .152( المادة )129(
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مة  مل كمحك شرعية تع مة الاستئناف ال يتبين من مقارنة النصين السابقين أنا محك

من درجات التمييز وليس كمحكمة الاستئناف ، ولما كانت محكمة التمييز  ليست درجة 

مة  بة ومحك التقاضي وإنما محكمة الرقابة محكمة الاستئناف الشرعية تكون محكمة رقا

 قانون ، ومن الأولى تسميتها بالمحكمة العليا الشرعية أو محكمة التمييز الشرعية .

ومما يؤكد ما ذهبنا إليه من أنا محكمة الاستئناف محكمة رقابة ، أنا قانون الأصول  -3

كل  مة الاستئناف  لى محك فع إ شرعية أنْ تر ية ال حاكم الابتدائ الشرعية أوجب على الم

لى  صادرة ع كام ال تدقيقها كالأح عالى ؛ ل حق الله ت لق ب ما يتع ها في صادرة من كام ال الأح

طلاق والرضاع  كاي والتفريق وال سخ الن القاصرين وفاقدي الأهلية والوقف ، وأحكام ف

 ( من الأصول الشرعية .131ا نصت عليه المادة )المانع للزوجة وغير ذلك كم

حاكم  بة على الم هذا كله يدل على أنا دور محكمة الاستئناف الشرعية ، هي الرقا

 . (000)الشرعية الابتدائية لترى موافقتها للشرع والقانون

ها  بة "إذا ظهر ل مة رقا هي محك شرعية  مة الاستئناف ال كد أنا محك أي -ومما يؤ

شرعيةلمحكمة الاستئن مة  -اف ال ها المحك مت ب تي قا عاملات ال في الإجراءات والم أنا 

فة للأصول  صدرتها مخال الابتدائية بعض النواقص الشكلية ، أو أنا في القرارات التي أ

لك الإجراءات والأخطاء على عمل  تأثير لت نه لا  مما يمكن أنْ يتدارك بالإصلاي ، وأ

قانون أصدرت قرارها المستئانف من حيث النتيجة وأنه في حد  شرع وال فق لل ته موا ذا

 . (001)بتأييده ونبهت المحكمة الابتدائية"

 اختصاا محاكم الاستئناف:

ستئناف  مة الا نا أنا محك بين ل قانونيت يق ال لى تطب قابي ع ها دور ر ختص  .ل وت

حاك صدرها الم ضايا التدي ت كل الق ستئناف بنظدر  حاكم الا شرعية فدي م م الابتدائيدة ال

كة صلاحية ولا ي، فالممل حدها ال ها و هال ها نظر حاكم جوز لغير صدره الم ما ت كل  ، ف

 . (008)الابتدائية تنظره محكمة الاستئناف الشرعية

                                                 

 . 111-110ص شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية( أبو البصل ، 121(

 ( من قانون أصول المحاكمات الشرعية .141( المادة )122(

 . 113ص شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية( أبو البصل ، 121(
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 دور محكمة الاستئناف الشرعية للحد من الإطالة في أمد المحاكمات:

شرعيةإنا محكمة الاستئناف تنظر في كل ما ت ية ال ظر صدره المحاكم الابتدائ ؛ فتن

ضي قرارات الح جراءات التقا ظر إ ية ، وتن مة الابتدائ ضي المحك صدرها قا تي ي كم ال

التي سار بها قاضي المحكمة الابتدائية وهل هي مطابقة لأحكام الشرع ولأحكام القانون 

مدة  عن ال ئدة  ، وتنظر إلى المدة التي سارت بها الدعوى والخصومة ، وهل هي مدة زا

في المحتاجة لها أم بها إطالة ومماطلة ، و تأجيلات  في ال كذلك  تنظر محكمة الاستئناف 

 الجلسات بدون مسوغ شرعي .

بدون  تأجيلات  ية أو  شرعية أو قانون فات  مة الاستئناف أي مخال فإذا وجدت محك

ستجواب للقاضي  كون ا يه ي ناءً عل مسوغ شرعي تكتب ذلك إلى المجلس القضائي ، وب

 والعقوبة المناسبة من المجلس القضائي .

حد أعضاء  ويشترط في لق بأ سة موضوع يتع حاث أي جل في أب كان  نه إذا  ذلك أ

لذلك العضو أنْ  ليس  صهاره ف حد أ عة ، أو أ ية الدرجة الراب به لغا حد أقار المجلس أو أ

في  يشترك في تلك الجلسة ، وعند غياب الرئيس يحل محله في رئاسة المجلس من يليه 

شار إليه حالتين الم في ال حد الأعضاء الأقدمية من الأعضاء ، و لة غياب أ في حا ما أو 

 يضم إلى المجلس القضائي الذي يليه في الأقدمية .

 الفصل الثالث

 التدابير القضائية المباشرة لتقصير أمد المحاكمات

 المبحث الأول: دراسة الدعوى وفهمها وتحضيرها    

 المبحث الثاني: إدارة الدعوى وأ ره في تقصير أمد المحاكمات     

 الأول: سلطة القاوي في منع المحامي والخصوم من المماطلة المطلب  

المطلب الثاني: سلطة القاولي فلي تأديلب الخصلوم وأعوانله بسلبب تقصليرهم                 

 في عملهم

 المطلب الثالث: حث الخصوم على الصلح 

 المطلب الرابع: سرعة البت في الدعوى 



43 

 

 أمد المحاكمات المبحث الثالث: فتح المطالبات الاستثنائية لتقصير

 المطلب الأول: تعجيل التنفيذ 

المطلب الثاني: فتح محضر استثنائي إذا تصالح الخصلوم ولسلماع الشلهود إذا             

 حضروا المحكمة 

 المطلب الثالث: في التبليغات 

 تمهيد: 

على القاضي اتباعها أثناء ويقصد بها التدابير والحلول والإجراءات التي يجب 

منذ رفع الدعوى إليه وحتى إصدار الحكم ، أي في أثناء نظر القاضي في ، أي الدعوى

الخصومة والمنازعة ؛ من صحة الدعوى وفهمها ودراستها ودراسة البينات والدفوع ، 

 وكيفية التعامل مع الخصوم والشهود والمحامين وحتى إصدار الحكم .

تدابير والإجراءات ا عض الحلول وال ها القاضي أثناء هذه المدة هناك ب شرعية إذا اتبع ل

 .ها تؤدي إلى تقصير أمد المحاكماتوسار ب

 المبحث الأول

 دراسة الدعوى وفهمها وتحضيرها

القاضي مكلف بدراسة ما يعرض عليه من القضايا وفهمها فهماً دقيقاً قبل موعدها 

شهود كلام ال هم  مه ، وف فع أما نذ أنْ تر نب م ،  المحدد للنظر بها ، ودراستها من كل جا

 .  (009)وفهم البينات في الدعوى والتفريق بينهما

ما  عرف  بأنْ ي سة ،  وكذلك يجب على القاضي أنْ يحضّر الدعوى قبل موعد الجل

يث  ضرها بح يه ، ويح مدعى عل من ال لوب  هو المط ما  مدعي ، و من ال لوب  هو المط

الحاجة  يعرف ما هي الإجراءات اللازمة لهذه الدعوى ، من الحاجة إلى مترجم ميلاً أو

 إلى خبير ، وذلك منذ أنْ تعرض أمامه وقبل موعد الجلسة .

بل  سة وق كل جل بل  عة ق لدعوى أو المناز ضر ل ير مح ضي غ كان القا ما إذا  وأ

إصدار الحكم ؛ فإنا هذا يؤدي إلى أمرين: إما إلى الجور والظلم في الحكم لأنا القاضي 
                                                 

 في هذا المعنى . 491-4/490 الكافين قدامة ، . اب 129صالسياسة القضائية ( الأغبش ، 125(
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لد في ا ها فيؤجل يقضي على جهل ، أو أنْ يكير من التأجيلات  فاهم ل عوى ، لأنه غير 

عين  حدٍ م لى  جراءات خاطئة حتى إذا وصل إ للإمهال والتوضيح ، وإما أنْ يسير في إ

سليمة ،  في الإجراءات ال سير  عود لل ثم ي سير الإجراءات  في  في الدعوى وجد الخطأ 

 وهذا كله يحتاج إلى مدة زمنية ، ويؤدي إلى الإطالة في أمد المحاكمات .

القاضي فهم الدعوى فهماً دقيقاً منذ البداية ؛ منذ أنْ ترفع أمامه ، يقول فيجب على 

بي موسى الأشعري  --عمر بن الخطاب  لى أ لي --في رسالته إ ما أد فافهم في " :

سماع   (003)إليك" عد  ها ، ب فيجب على القاضي دراسة الدعوى وفهمها من جميع جوانب

 هم .كلام الخصوم ، والتأكد من صحة حججهم وبينات

طاب  بن الخ مر  كان ع قد  كاء  --ل من ذ نده  ما ع كل  ضر  ضائه يستح في ق

فإذا  قرائن ،  لة وال بين الأد بل  ها ، ويقا وفراسة وفطنة ، وتقليب الأمر على وجوهه كل

ى وراجع أصحابه  . (000)استبان له الحق أمضاه ، وإنْ وجد شبهة تمهل وتروا

وى فإنه لن يتأخر في السير في فالقاضي إذا كان فاهماً ودارساً ومحضراً للدع

الإجراء القضائي اللازم لها . وإذا كان فاهماً ودارساً ومحضراً لها فإنه سوف يسير في 

أسهل الطرق وأيسرها وأسرعها للفصل بها وبيان الحق ، لذلك ينبغي على القاضي أنْ 

م يفهم الخصومة فهماً دقيقاً ؛ فيجعل فهمه وسمعه وقلبه متجهاً كله إلى كلا

 . (000)الخصمين

يطلب من قضاته ، بل كان يأمرهم بفهم القضايا  --وقد كان عمر بن الخطاب 

 . (000)، والتحري فيما جاء فيها ، وبخاصة فيما ليس فيه نص من كتاب أو  سنة

فالفهم الدقيق للخصومة يوصل القاضي إلى القضاء بالحق ، ويكون القاضي 

 .  (002)مقدماً على القضاء على بصيرة

                                                 

 . 20242ي 10/139، والبيهقي  11ي 4/202( رواه الدارقطني 130(

 . 22ص السياسة القضائية ( الأغبش ، 131(

 . 1/95 الفقه الإسلامي( الزحيلي ، 132(

 . 121ص السياسة القضائية( الأغبش ، 133(

 . 229،  1/211 أدب القضاء( الخصاف ، 134(
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لقضاء بالحق والقضاء على بصيرة ؛ يعني إيصال الحق إلى صاحبه بأسرع وا

الطرق وأيسرها بدون تردد ، وبدون تأجيل في الجلسات ، وبدون تأخير في البت في 

 الحكم ؛ لأنه يكون فاهماً للإجراء اللازم للدعوى .

فإنا الفهم الدقيق للدعوى والخصومة وتحضيرها يوصل القاضي إلى الحق 

ل الطرق وأيسرها ، فإنا الفهم الصحيح نعمة كما قال ابن قيم الجوزية في شرحه بأسه

في القضاء: "فافهم فيما أدلي إليك" الفهم الصحيح نعمة  --لرسالة عمر بن الخطاب 

صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله تعالى التي أنعم الله بها على عبده ، بل ما 

أفضل ولا أجلا منهما ، بل هما ساقا الإسلام وقيامه  أعطي عبد عطاء بعد الإسلام

عليهما وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم ، وطريق الضالين 

الذين فسدت فهومهم ، ويصير من المنعم عليهم الذين حسُنت إفهامهم وقصودهم . 

صحيح والفاسد ، والحق وصحة الفهم نورٌ يقذفه الله في قلب العبد ، يميِّز به بين ال

ي الحق ،  والباطل ، والهدى والضلال ، والغي والرشاد ، ويمده حسن القصد ، وتحرِّ

وتقوى الرب في السر والعلن ، ويقطع أتباع الهوى  وإييار الدنيا وطلب محمدة الخلق 

 .اهد (000)وترك التقوى

الحق وإلى  فإنا الفهم الدقيق الصحيح من القاضي للدعوى والخصومة يوصله إلى

 . ب ، وإلى الهدى والصراط المستقيمإيصال الحق إلى صاحبه ، وإلى ابتغاء مرضاة الر

وفهم الدعوى فهماً دقيقاً يجعل القاضي يعرف ما هو المطلوب من الخصوم من 

البينات ، وماذا يجب عليهم ، ويخبرهم بما يجب لهم وعليهم ، لأنه من واجبات القاضي 

حيث قال: )ألك بينة( ،  --له وعليه ، كما فعله رسول الله  تعريف الخصم بما يجب

. كيف وأحكام الشريعة ليست  (000)وقال: )فلك يمينه( ، وقال: )شاهداك أو يمينه(

بمقامرة ولا مخادعة ولا مماكرة ، بل هي الجادة الواضحة التي ليلها كنهارها لا يزيغ 

دهما ما يجب وما لا يجب في وجه عنها إلا جاحد ، فإذا أوضح الحاكم للخصمين أو أح

                                                 

 . 1/12إعلام الموقعين لقيم ، ( ابن ا139(

 . 2/115،  2911( رواه البخاري في كتاب الرهن باب إذا اختلف الراهن والمرتهن فالبينة على المدعي ي131(
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الشرع ، فذلك من عهدته ومن تمام ما يتحصل به من الحكم بالحق والعدل وبما أنزل 

 .  (001)الله تعالى

وتعريف القاضي للخصم ما يجب له وعليه لا يكون إلا إذا كان القاضي فاهماً 

 ودارساً ومحضراً للدعوى والخصومة .

وعليه من بينات من أول جلسة ، أو من  وتعريف القاضي للخصم ما يجب له 

بداية الدعوى يقصر في أمد المحاكمة ؛ لأنا إحضار البينات قد تأخر وقتاً طويلاً . بينما 

لو عرف القاضي الخصم ما يجب له وعليه بعد مرور فترة زمنية من المحاكمات ، بعد 

أمد المحاكمة   عدة جلسات ميلاً ، لاحتاج إلى وقت أطول لإحضارها ، وبذلك يطول 

 والمنازعة .

وحتى يتمكن القاضي من الوصول إلى الحق بأسهل الطرق وأسرعها ، لا بد له 

فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع  :أحدهمامن نوعين من الفهم "

" وهذا الفهم يعني فهم الدعوى بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما

اً دقيقاً ودراستها من كل جوانبها والبحث والتعمق في القرائن والخصومة فهم

 فهم الواجب في الواقع :والنوع الياني والأمارات التي لها علاقة بالدعوى والخصومة .

وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ، ثم ، 

تفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو يطبق أحدهما على الآخر ، فمن بذل جهده واس

أجر ، فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله ، كما 

توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبر إلى معرفة براءته وصدقه ، وكما توصل 

.. ومن بقوله: ائتوني بالسكين حتى أشق الولد بينكما إلى معرفة عين الأم  --سليمان 

تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذا ، ومن سلك غير هذا أضاع على 

 . (008)الناس حقوقهم ، ونسبة إلى الشريعة التي بعث الله بها  ورسوله"

                                                 

بن ظفر اللاظي بما يجب في القضاء على القاوي ( صديق بن حسن خان القنوجي ، 132( لرحمن  بد ا ، تحقيق أبو ع

 . 232م ، ص2001-هد1422يروت ، ، دار ابن حزم ، ب 1عيسى الباتشي ، ط

 . 1/11 إعلام الموقعين( ابن القيم ، 131(
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"على القاضي أنْ يتأمل كل قضية قبل حلول يجب وبالنظر لواقعنا المعاصر 

يتطلبه السير فيها ، حتى إذا وقت جلستها بيوم ليتمكن من فهمها ، ويهيِّئ ما 

عقدت الجلسة لا يفوته شيء مما يلزم إجراؤه بل يستوفي جميع الإجراءات 

اللازمة في نفس الجلسة بدون تأخير أو تعطيل ولا يؤجلها إلى جلسة أخرى 

 . (009)إلا للضرورة

 المبحث الثاني

 إدارة الدعوى وأ ره في تقصير أمد المحاكمات

، وفي نظر الدعوى ، وكيف يتعامل في سير الدعوىي يقُصد به إدارة القاض

القاضي مع الخصوم والمحامين وأعوانه ومع الشهود ، وسرعة البت في الدعوى ، 

 وفيه عدة مطالب .

 المطلب الأول

 سلطة القاوي في منع المحامي والخصوم من المماطلة 

مد إنا القاضي معه سلطة في منع المماطلة الصادرة من الخصم ، والا -1 من أ صار  خت

التقاضي بقدر الإمكان من غير إضرار بمصلحة أحدهما ، ومن أجل ذلك جُعل للقاضي 

قص  ثانوي )ن ساد  في الفقه الإسلامي الحق في طلب تصحيح الدعوى التي يظهر فيها ف

من  به  يام  في وثائق الدعوى( من غير أنْ يخبر رافع الدعوى أو فاعل الإجراء على الق

ما بدايته  وإنما يطل لك ك سيانه ، وذ ب منه إكمال النقص الذي تسبب به خطأ الفاعل أو ن

لداين فيطلب  قدار ا كاملاً ، أو م يداً  قار تحد د الع حدِّ لم ي لو ظهر في الدعوى أنّ المدعي 

 منه إكمال النقص في هذه الحالة ، ولا ترد الدعوى من أولها .

                                                 

 . 132ص السياسة القضائية( الأغبش ، 135(
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صم شيئاً ، وإنما يقتصر على على أنه ينبغي في هذه الحالة أنْ لا يلقن القاضي الخ

 . (023)تنبيهه على فساد دعواه

ثانوي  هذه السلطة الممنوحة للقاضي في تصحيح ما في الدعوى من فساد أو خطأ 

ما  ها وإن من أول لدعوى  ترد ا فلا  سات ،  عدة جل لدعوى  سير ا لى  ضى ع لو م تى  ، ح

 يطلب منه إكمال النقص أو الخطأ .

مد  وفي هذه السلطة الممنوحة للقاضي في أ اختصار لأمد التقاضي وتمنع الإطالة 

 المحاكمات .

من  -2 كراه  في إ سلطة  ضي ال عل للقا مات جُ مد المحاك في أ لة  نع المماط جل م من أ و

صرا  فإنْ أ به ،  سجنه وتأدي يماطل من الخصوم في الجواب عن دعوى خصمه ، وذلك ب

جُعل له الحق في تأديب بعد كل ذلك اعتبر مفتر بما يدعيه عليه الطرف الأخر ، وكذلك 

 . (020)من قام بشكاية أو دعوى باطلة ، ليندفع بذلك أهل الباطل

هل  -3 قدير الم في ت حقّ  ضي ال عل للقا مات جُ مد المحاك في أ لة  نع المماط جل م من أ و

لك  لم يجعل ذ نه ، و والآجال التي يطلبها أحد الخصمين ليستكمل حجته أو دفاعه أو طع

عاً  قد حقاً لأحد الخصوم ، من ما  لل م عث على الم قد يب لذي  يل الوقت ا للمماطلة وتطو

 . (020)يصد بعض الناس عن المطالبة بحقوقهم

فالقاضددي هددو صدداحب الحددق والقددرار فددي تقدددير المهددل والآجددال التددي يحتاجهددا 

هل والآجال  هذه الم قدير  كان ت لو  فوع أو طعن ، ف ميلاً ، أو د نة  الخصوم لإحضار بي

 المماطلة في أمد المحاكمات . يعود للخصوم لأدى ذلك إلى

ماطلهم  -4 نات ولا ي سهل إذن البي غي للقاضي أنْ ي نع القاضي المماطلة ، ينب وحتى يم

قه أو  ترك ح حق ، في صاحب ال ضجر  لى  لك إ ما أدى ذ هم ، ورب سر جمع قوا فيع فيتفر

 بعضه بالمصالحة عنه لما يدركه من المشقة .

                                                 

.  51-50أدب القضلاء  . ابن أبي الدم ،  11/21 المبسوط. السرخسي ،  1/111 تبصرة الحكام( ابن فرحون ، 140(

 . 451صنظرية الدعوى . ياسين ،  5/11 المغنيابن قدامة ، 

 . 452صنظرية الدعوى ، ياسين ،  1/44تبصرة الحكام ( ابن فرحون ، 141(

 . 452صنظرية الدعوى ، ياسين ،  1/44تبصرة الحكام ( ابن فرحون ، 142(



45 

 

يأمر أول جلوسه ب عض القضاة  فإذا "ولهذا رأيت ب ما ،  سمع منه نة وي خال البي إد

ادها ، وإنْ  مة قي نت تا فإذا كا شهاداتهم  عن  سألهم  سطهم و بهم وبا قرا سهم و ضروا آن ح

نت غير  سيرها ، وإنْ كا كانت ناقصة سألهم عن بقيتها ، وإنْ كانت مجملة سألهم عن تف

 . (020)كاملة أعرض عنها إعراضاً جميلاً ، فأعلم المدعي أنه لم يأتِ بشيء"

في  من خلال ما سبق تبين لنا إدارة القاضي وسلطته في إدارة الدعوى ، ودورها 

 منع المماطلة من الخصوم ، ودورها في تسهيل إجراءات التقاضي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . 1/43 تبصرة الحكام( ابن فرحون ، 143(
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 المطلب الثاني

 سلطة القاوي في تأديب الخصوم وتأديب أعوانه بسبب تقصيرهم في عملهم

اضددي سددلطة تأديددب الخصددوم إذا ظهددر مددنهم إنا الشددريعة الإسددلامية منحددت الق

عاملين  (022)مماطلة أو تقصير فيما يطلب منهم يب ال شريعة الإسلامية تأد ، ولا تمانع ال

به  مر كات قد أ لك أنْ يتف مع ذ ضي  غي للقا هم ، "وينب في عمل صروا  مة إذا ق في المحك

ويتصددفح عملدده ، ويشددرف علددى مددا تحددت يددده حتددى يددؤدي ذلددك إلددى حفددظ أحكامدده 

ضبطه مالهم ، وأنْ  (020)"و نه وأع قب أعوا ضي أنْ يرا لى القا جب ع نه ي ني أ هذا يع  .

يتدابع مددا يطلبدده مددنهم مدن إجددراءات تقاضددي خاصددة بالددعوى مددن تبليغددات وخبددرات 

لى  هم ع يؤدوا عمل تى  منهم ، ح به  ما طل جاز  في إن سراع  لى الإ حيهم ع ها ، وي وغير

 أحسن وجه .

قوبددات ماليددة علددى الخصددوم إذا والشدرع الإسددلامي لا يمنددع كددذلك مددن فدرض ع

قصروا فيما يطلب منهم ، ميل تقديم بينات ومستندات ، فإذا لم يقدم الخصم ما طلب منه 

 . (020)في الموعد المقرر يعاقب كأنْ يفرض عليه غرامات مالية

في  صروا  مة إذا ق في المحك عاملين  لى ال ية ع مات مال فرض غرا حال  كذلك ال و

عاد عملهم في المحكمة أو تخلفوا  في المي عات  عن القيام بأي إجراء من إجراءات المراف

 . (021)الذي حددته المحكمة

سوغ  بدون م تأجيلات  يرة ال مات وك في المحاك لة  سبب الإطا كون  ما ي يراً  فكي

من  سواءً  قرر  عاد الم في المي ستندات  قديم الم عدم ت سبب  كون ب ما ي ها  شرعي ، من

 ي المحكمة في عملهم .الخصوم أو من المحامين أو تقصير العاملين ف

                                                 

 . 1/44 تبصرة الحكام( ابن فرحون ، 144(

 . 1/119 رووة القضاة( السمناني ، 149(

 . 123، د.ن ، د.ت ، ص 4، ط ول المرافعات الشرعية في مسائل الأحوال الشخصيةأص( أنور العمروسي ، 141(

 . 124( المرجع السابق ص142(
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عاملين  حامين أو ال سواءً الخصوم أو الم كل مقصر  وبالتالي فرض الغرامة على 

له  هذا ك لة . و تأجيلات والمماط يرة ال من ك لدعاوى  عات وا مي المناز مة يح في المحك

 يرجع إلى إدارة القاضي في إدارة الدعوى .

 المطلب الثالث

 حث الخصوم على الصلح

يه أنا  شك ف ما لا  هذه    م هي  ينهم تنت تي ب عة ال لى المناز صالحا ع صوم إذا ت الخ

 المنازعة .

لدعوى   بدء ا نذ  بين المتخاصمين م صلح  حرص على ال يجب على القاضي أنْ ي

بذلك يقضي على  شقاق ، و فاق محل ال حل الو كي ي ما ، ول من أجل قطع المنازعة بينه

 البغضاء بينهما .

 :-- وسنة رسوله وذلك لأنا الصلح مشروع في كتاب الله

فدددي كتددداب الله قولددده تعدددالى:}وَإنِْ طاَئفِتَدَددانِ مِدددنَ الْمُدددؤْمِنيِنَ اقْتتَلَدُددوا فأَصَْدددلحُِوا  -1

 . (5)الحجرات: من الآيةبيَْنهَمَُا{

بين وجه الدلالة صلح  : تدل الآية على أنه يجب على القاضي أن يحرص على ال

 المتخاصمين من أجل قطع المنازعة بينهما .

له  -2 لا    --ومن السنة قو لَالًا أوَْ أحََ مَ حَ را لْحًا حَ لمِِينَ إلِاا صُ يَْنَ الْمُسْ ائزٌِ ب لْحُ جَ : )الصُّ

 . (028)حَرَامًا(

هذا وجه الدلالة:   كان  يدل الحديث على جواز حث الخصوم على الصلح إلا إذا 

 الصلح يحل حراماً أو يحرم حلالاً .

وا الخصددوم حتددى يصددطلحوا ، فددإنا فصددل : "ردُّ --وقددال عمددر بددن الخطدداب 

 . (029)القضاء يحدث بين القوم الضغائن"

                                                 

ضية  أبللو داود( رواه 141( كام ي والترمللذي،  3954ي 3/304في الأق قال:  1392في الأح نٌ و َ يثٌ حَس دِ َ ا ح َذَ ه

يحٌ ،   . 1911، وأحمد ي 2393في الأحكام ي وابن ماجةصَحِ
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ضى  سبحانه ور ضى الله  يه ر مد ف لذي يعت هو ا سلمين  بين الم جائز  صلح ال وال

ما  كون المصلح عال عدل في لم وال مد الع قه ، وهو يعت صلح وأح عدل ال هذا أ صمين ف الخ

 . (003)بالوقائع عارفا بالواجب قاصدا للعدل

له وقد  بان  ما إذا  تبس الحكم على القاضي ، أ صلح أنْ يل ماء لل اشترط بعض العل

 . (000)فلا صلح ، بل عليه أن يمضي الحكم بينهما

كان  كم . وإنْ  صمين ، ح حد الخ جة لأ ستنارت الح ثة ، وا به الحاد صلت  "وإذا ات

ب ها ق ل فإنْ عجا يان ،  لى الب ما إ ه يا أخرا لم فيها لبس ، أمرهما بالصلح ، فإنْ أب يان ،  ل الب

 . (000)يصلح حكمه"

وينبغي للقاضي أنْ يحرص على الصلح بين المتخاصمين إذا كانت بينهما قرابة ، 

ما  كان بينه ضل ، أو  هل الف من أ نا  صمين ، أو كا بين الخ مر  فاقم الأ من ت شي  أو خ

 . )000)رحم

فلا عالى  ما حقوق الله ت باد ، أ  ويشترط في الصلح أنْ يكون في حقٍّ من حقوق الع

 . )002)صلح فيها ؛ كالحدود والزكوات والكفارات

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 . 1/101 إعلام الموقعينقيم ، ( ابن ال145(

 . 1/105 إعلام الموقعين( ابن القيم ، 190(

 . 1/29 أخبار القضاة لوكيع( ابن حيان ، 191(

 . 93-5/92 المغني( ابن قدامة ، 192(

 . 2/94 تبصرة الحكام( ابن فرحون ، 193(

 .  1/101 إعلام الموقعين( ابن القيم ، 194(
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 المطلب الرابع

 سرعة البت في الدعوى

الأصل في القاضي أنه متى أصبحت الدعوى تهيأت للحكم ، وجب على القاضي 

جج  من ح ما  صمين أقواله من الخ ضي  سمع القا ني إذا  تأخير ، يع فوراً دون  كم  أنْ يح

حق أ فوع وطعون ، ووضح ال فور وجواب ود مه على ال صدار حك يه إ مه وجب عل ما

وإيصال الحق إلى صاحبه ، ولا يجوز له تأخيره وإلا كان آثماً عند الله بسبب ما يترتب 

هذا  لك ، و في ذ مداً  كون متع ما أنْ ي نه إ ناس ؛ لأ ضرار بال من الإ كم  تأخير الح لى  ع

ضاً ؛ لأنا  الجهل بأصول القضاء عنوان الظلم وغايته ، وإما أنْ يكون جاهلاً فهو آثم أي

يه إنْ  من تول هرب  ضاء أنْ ي حق الق غير مغتفر ، والأولى بمن لا ييق بنفسه من القيام ب

ناس ، وتعطيل مصالحهم ، وضياع  ضرار بال كان يخاف الله ، ولأنا في تأخير الحكم إ

 . (000)حقوقهم

فاء وإنا المرء ليعجب من يسر التقاضي وسهولته على الناس في عهد النبوة والخ ل

يه إلا  صل إل ناً لا ي صبحت ف لة أ ضرة أنا العدا لدول المتح في ا يوم  جد ال شدين ، ون الرا

ما جعل  سنين م عد عشرات ال ها إلا ب فلا يفصل في ضايا ترفع  القادرون ، وصارت الق

 .  (000)الناس يرددون: إنا العدالة البطيئة شر أنواع الظلم

مرة ونسمع في أيامنا هذه بالدعوى تمكث في المحاك م شهوراً بل سنين ، فتؤجل ال

في  يوافقهم القضاة  قرارات التأجيل ، و تزاع  في ان تلو المرة ، ويتفنن وكلاء الخصوم 

 ذلك .

في  لة  سبب الإطا هذه الحقوق ب فكم من الناس تركوا المطالبة بحقوقهم وضاعت 

ف ضاياهم ، وهي مرفوعة  عة حقوقهم وق ي أمد المحاكمات ، وكم من الناس تركوا متاب

 المحاكم بسبب التأجيلات التي ليس لها مبرر شرعي .

                                                 

 . 131ص السياسة القضائية،  . الأغبش 420ص نظرية الدعوى( ياسين ، 199(

 . 131ص السياسة القضائية( الأغبش ، 191(
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ضحاً ،  حق وا صبح ال تأخير إذا أ فوراً دون  فيجب على القاضي أنْ يصدر الحكم 

 وإذا توفرت البينات ، وأصبحت الدعوى تهيأت لإصدار الحكم .

 المبحث الثالث

 فتح المطالبات الاستثنائية لتقصير أمد المحاكمات

تاد والمقصود بذلك أنْ ي ستينائي غير مع من القاضي مطلب ا طلب أحد الخصوم 

صلح  ما ال صوم أو كليه حد الخ لب أ كأنْ يط شرعي ،  لب  نه مط مة ، ولك ناء المحاك أث

فتح  لى  ضي ع فق القا صلح ، فيوا لى ال قون ع صوم متف كون الخ عة ، وي هاء المناز وإن

 محضر جديد للصلح دون تأخير ولا تأجيل إلى الجلسة القادمة .

كو من القاضدي أو ي صوم  حد الخ لب أ ناء الجلسدة ، ويط جودين أث شهود مو ن ال

 بالسماي للشهود بإدلاء شهاداتهم دون تأخيرهم أو تأجيلهم إلى الجلسة القادمة . 

ستعجلة  فاذ المعجل وهي الأحكام الم يذ أو الن حد الخصوم تعجيل التنف أو يطلب أ

 فيوافق القاضي العمل بالأحكام المستعجلة .

يغ الأول إذا أو يطلب  المدعي بإعادة تبليغ المدعى عليه قبل أنْ يأتي الرد عن التبل

سجن     من ال كان مسجوناً وخرج  له ، أو  كان عم ار م كان المدعى عليه موظفاً ميلاً وغي

 ميلاً .

ظروف  وكل هذه المطالبات الاستينائية تكون لاعتبارات عملية وإنسانية تقتضيها 

 ضاء .الدعوى المعروضة أمام الق

مد  من أ حد  في ال ها دور  بات الاستينائية ل إنا موافقة القاضي على فتح هذه المطال

 ونتكلم عن هذه المطالبات الاستينائية في عدة مطالب .    المحاكمات .
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 المطلب الأول

 تعجيل التنفيذ

يذ  سمى بالأحكام المستعجلة ، وهو تنف ما ت تعجيل التنفيذ أو النفاذ المعجل ؛ وهي 

قرار ال يذ  هو تنف عن ، أو  بل للط ير قا صبح غ لى أنْ ي ظار إ صدوره دون انت فور  كم  ح

ية  بارات عمل لك لاعت لدعوى ، وذ ظر ا ناء ن لة أث صورة عاج مة ب صدره المحك عين ت م

 . (001)وإنسانية تقتضيها ظروف الدعوى المعروضة أمام القضاء

 المسائل التي يشملها النفاذ المعجل:

قد ليس كل الأحكام أو القضا فاذ ، ف ها طلب الن يا المعروضة أمام القضاء يجوز في

نددصا قددانون أصددول المحاكمددات الشددرعية الأردنددي علددى حددالات محدددودة ، يسددتطيع 

شمولاً  كم م صدار الح ستعجلاً أو إ جراءً م قرر إ مة أنْ ت من المحك لب  مدعي أنْ يط ال

 -بالنفاذ المعجل ، وهذه الحالات هي:

لى إذا كانت الدعوى تستند إل -1 يه أو إ مدعى عل ى سند رسمي أو إلى سند اعترف به ال

 . (008)حكم سابق لم يستأنف

إذا كددان المدددعى بدده مددن المددواد التددي يخشددى عليهددا مددن التلددف كالخضددراوات  -2

 . (009)والفواكه

الحالات التي يكون في تأخير تنفيذ الحكم الذي سيصدر في الدعوى ضرر للمحكوم  -3

قد قة ، ف حالات النف يل  فق  له  م من ين لك  ليس هنا قة و سة للنف جة ما جة بحا كون الزو ت

صيبها لا  يراً سي ضرراً كب فإنا  لدعوى ،  كم با صدر الح لى أنْ ي ظرت إ ها ، وإذا انت علي

قة  ها نف في إعطائ شهور ، و عدة  خذ  قد تأ تي  طول الإجراءات ال مع  محالة ، وخاصة 

 . (003)معجلة حل لمشكلتها

                                                 

 . 201صشرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ( أبو البصل ، 192(

 ( من قانون الأحوال الشرعية الأردني الفقرة أ .52( أنظر المادة )191(

 ( الفقرة أ من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني .52( أنظر المادة )195(

 ( الفقرة أ من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني .52( أنظر المادة )110(
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قة على الزوجة خصا القانون دعاوى النفقة بنص خا ص لأهميتها ولضرورة النف

والأولاد والأقددارب بوجددهٍ عددام ، ذلددك لأنا الإنسددان لا يسددتطيع أنْ يعدديش دون مأكددل و 

لذي لا  ضعيف ا طرف ال سبة لل صة بالن ياة ، وخا ضرورية للح هذه  سكن ، ف لبس وم م

آخر يستطيع أنْ يعمل أو ليس له مورد رزق ، وأوجب الشرع الحنيف نفقته على إنسان 

 . (000)مكلف بالإنفاق عليه

لدعوى ضرر  -4 في ا صدر  لذي سي يذ الحكم ا تأخير تنف في  كون  تي ي ومن الحالات ال

ند  شاهدة ، فع ضم أو الم حالات الحضانة أو ال للمحكوم له ، بالإضافة إلى حالات النفقة 

صدار  بل إ يذ ق قرار معجل التنف الضرورة وبعد القناعة وأخذ الضمانات الكافية يصدر 

 . (000)لحكم القطعيا

بل صدوره  يل ق لى وقت طو تي تحتاج إ فإذا انتظرنا صدور الحكم في الدعوى ال

عاوى  في د صة  كم خا لك الح صدور ذ بل  غاً ق ضرراً بال ضرر  فل ويت ضيع الط قد ي ف

سافراً  كان الأب م الحضانة ، وقد يتضرر الأب أو الأم في قضايا الضم أو المشاهدة إذا 

 مشاهدة طفله قبل انتهاء الإجازة .وإجازته محدودة ، ويريد 

نات  هداً أو تأمي في الحالات الأربعة المذكورة على المحكوم له أنْ يقدم كفالة أو تع

به  لغ المحكوم  لك يحصل المب قديم ذ عن ت نع  فإذا تخلف أو امت ها القاضي ،  يوافق علي

أو بدددالطرق القانونيدددة ، ويحفدددظ فدددي المحكمدددة كأماندددة إلدددى أنْ تقددددم تلدددك الكفالدددة 

 .(000)التأمينات

مدعى  كون لل عواه ، ي في د مدعي غير محق  وفي حالة رد الدعوى ، وتبين أنا ال

عليه حق الرجوع على المدعي وكفيله أو على أي منهما بالمبلغ الذي ألزم بدفعه معجلاً 

 . (002)في الحالات السابق ذكرها مع تضمين المدعي الرسوم  والمصاريف

لق  لدعوى تتع نت ا ما إذا كا عي أ كم قط ها ح صدر ب سبق أنْ  لم ي قة  بة بنف بالمطال

يه   ظر ف قديم الطلب أنْ ين فور ت لى القاضي  ها ، فع قة وتعجيل قدير النف مدعي ت وطلب ال
                                                 

 . 202صشرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ( أبو البصل ، 111(

 ( الفقرة د من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني .52( أنظر المادة )112(

 لشرعية الأردني .( الفقرة أ من قانون أصول المحاكمات ا52( أنظر المادة )113(

 ( الفقرة ج من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني .52( أنظر المادة )114(
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صل  من أ شرعية محسوبة  شهرية  قة  قدير نف فإذا اقتنع به يصدر قراراً معجل التنفيذ بت

نات  النفقة التي قد يحكم بها في الدعوى ، على أنْ يقدم المحكوم هد أو تأمي له كفالة أو تع

 . (000)يوافق عليها القاضي

له دور  يذ  ستعجلة أو تعجيل التنف من خلال ما سبق تبين لنا أنا العمل بالأحكام الم

كبيددر فددي الإسددراع فددي إيصددال الحددق إلددى صدداحبه وفددي تقصددير أمددد المحاكمددات 

 والمنازعات .

 المطلب الثاني

ا ولسماع الشهود إذا حضروا إلى  فتح محضر استثنائي إذا تصالح الخصوم

 المحكمة

مددن المطالبددات الاسددتينائية فددتح محضددر الدددعوى اسددتينائياً لتسددجيل صددلح بددين 

بوا ا  الخصوم صالحين ، وطل لى القاضي مت هاء المنازعة ، وجاءوا إ إذا اتفقوا على إن

سة  عد الجل في مو صالحوا  صلحهم ، أو ت سجيل  ستينائي لت ضر ا فتح مح ضي  من القا

لى سة  فع لى جل يؤجلهم إ يردهم و صلحهم ، وأنْ لا  سجيل  ضر لت فتح مح ضي أنْ ي القا

أخرى قادمة ، كما يحدث في بعض المحاكم مع بعض القضاة إنا الخصوم قد يتصالحوا 

أثندداء رفددع الدددعوى ، ويتفقددوا علددى إنهدداء المنازعددة ، ويعلمددوا القاضددي بددذلك فيددردهم 

 يل صلحهم .القاضي ويؤجلهم إلى الجلسة القادمة لتسج

مة ،  مد المحاك لة أ فإنا تأجيلهم إلى جلسة قادمة إذا كانوا متصالحين يؤدي إلى إطا

صلح  عن ال ومن الممكن إذا لم يسجل الصلح أنْ يعودوا إلى الخصومة ، وأنْ يعرضوا 

 فتستمر المنازعة .

بين  فيجب على القاضي أنْ يسجل صلح الخصوم فوراً إذا تصالحوا ، لأنا الصلح 

ال عمر بن الخطاب: "ردوا الخصوم حتى قخصوم ينهي المنازعة والخصومة . وكما ال

 . (000)يصطلحوا ، فإنا فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن"

                                                 

 ( الفقرة ب من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني .52المادة ) ( أنظر119(

 . 1/101 إعلام الموقعين( ابن القيم ، 111(
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ومددن المطالبددات الاسددتينائية فددتح محضددر الدددعوى اسددتينائياً لسددماع الشددهود إذا  

للإ مة  لى المحك ضروا إ شهود إذا ح فإنا ال مة .  لى المحك ضروا إ في ح شهاداتهم  دلاء ب

سة  لى جل تأجيلهم إ فور ، وعدم  شهاداتهم على ال سماع  الموعد المحدد ، فعلى القاضي 

مد  لة أ لى إطا يؤدي إ ير ،  سبوعين أو أك مة أ سة قاد لى جل تأجيلهم إ أخرى قادمة ، لأنا 

مر  شهود أ مة ، لأنا إحضار ال سة القاد المحاكمة ، ومن الممكن أنْ لا يحضروا في الجل

 سهلاً .ليس 

كرمهم ولا  مة وي لى المحك يجب على القاضي أنْ يسهل أمر الشهود إذا حضروا إ

مة ولا يرجعوا ، لأنا  غادروا المحك كن أن ي يؤخرهم عن الإدلاء بشهادتهم لأنه من المم

مدعى        مدعي أو ال لى ال شقة ع يه م ما ف سهلاً ، وإن ليس  مراً  مة أ لى المحك ضارهم إ إح

 . (001)عليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 بتصرف . 1/43 تبصرة الحكام( ابن فرحون ، 112(
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 المطلب الثالث

 التبليغات

ضائية  يد ، ترسل الأوراق الق كان بع في م عتقلا ً  باً أو م يه غائ إذا كان المدعى عل

سلطة  إلى الموظف المسؤول عن المحل المعتقل فيه ليتولى تبليغه إياها ، ويجب على ال

في  قرر إذا رغب  في الموعد الم المختصة أنْ تحضر السجين أو المعتقل إلى المحكمة 

لدددفاع عددن نفسدده ، وإذا لددم يرغددب فددي الحضددور فعلددى السددلطة المختصددة أنْ تشددعر ا

 . (008)المحكمة بذلك

كان  لى م يغ إ قة التبل ساً ترسل ور عتقلاً أو محبو يداً أو م فإذا كان المدعى عليه بع

يه ،  الحبس ، فمن الممكن أنْ يخرج المدعى عليه من الحبس قبل وصول ورقة التبليغ إل

لى ا لرد ع يتم ا سال و من إر مدة  هذه ال حبس ، ف من ال خرج  قد  يه  مدعى عل يغ إنا ال لتبل

هذا  حبس ،  عد ال سكنه ب كان  لى م التبليغ إلى الحبس ثم الرد عليه ثم التبليغ مرة أخرى إ

مة  مدعي أو المحك عرف ال فإذا  ضي ،  مد التقا طول أ لة وي مدة طوي لى  تاج إ له يح ك

قاء  بخروجه من الحبس وعرف مكان إقامته بعد الحبس ، فعلى المحكمة أنْ تبادر من تل

نفسها أو يطلب من المدعي تبليغ المدعى عليه مرة أخرى إلى سكنه الجديد قبل أنْ يأتي 

 الرد على التبليغ الأول من مكان المعتقل أو الحبس بأنه خرج من الحبس .

نه الج لى مكا غه إ يد ، فإذا بقيت تنتظر حتى يأتي الرد على التبليغ الأول ، ثم تبلي د

 فهذا يأخذ وقتاً طويلاً ، ويؤدي إلى تطويل أمد التقاضي .

عدم  مة و مد المحاك صير أ لى تق يؤدي إ ستينائي  لب ا هو مط ياني  يغ ال هذا التبل ف

 الإطالة في مدة التقاضي والمنازعة .

حدى  لدى إ ستخدماً  مة أو م في الحكو فاً  يه موظ مدعى عل كان ال حال إذا  كذلك ال

مة السلطات المحلية أو م جوز للمحك ستخدماً في شركة ينطبق عليها قانون الشركات ، ي

                                                 

 ( من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني .22ة )( أنظر الماد111(
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تولى  ها لي يدير مكتب أنْ ترسل أوراق التبليغ إلى رئيس المكتب أو الدائرة أو أي شخص 

 . (009)تبليغها إلى المدعى عليه

لى  بذلك ، فع مة  مدعي أو المحك عرف ال خر  كان آ فإذا ترك العمل أو انتقل إلى م

بل المحكمة من تلقاء نفس يد ق ها أو بطلب من المدعي أنْ تبادر إلى تبليغه إلى مكانه الجد

أنْ يدأتي الددرد علدى التبليددغ الأول ؛ لأنده تددرك العمددل أو انتقدل إلددى مكدان آخددر  وذلددك 

 اختصاراً للوقت ولتقصير أمد المحاكمات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 ( من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني .21( أنظر المادة )115(
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 الفصل الرابع

 التدابير القضائية الوقائية لتقصير أمد المحاكمات

 المبحث الأول: القوى البشرية العاملة في القضاء    

 المطلب الأول: القاوي  

 المطلب الثاني: أعوان القاوي  

 المبحث الثاني: استقلال القضاء وحياده    

 المطلب الأول: استقلال القضاء  

 المطلب الثاني: حياد القضاء  

 المبحث الثالث: أ ر الوازع الديني    
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 تمهيد:

ويقصد بها التدابير والحلول التي تكون قبل الدخول في العملية القضائية ، وقبل         

 الدخول في الدعوى والخصومة .

وهي تدابير واستعدادات أولية للقضاء ، وهي السياج الخارجي لحماية القضاء 

ونزاهته ،  من الفساد والظلم والجور والمماطلة ، وللحفاظ على قوة القضاء وهيبته

 وسهولة إجراءاته ، وبعده عن التعقيدات في إجراءات التقاضي .

وسوف نتحدث في هذا الفصل عن القوى البشرية العاملة في القضاء ؛ وهي 

القاضي وأعوانه في شروطهم وكفاءتهم وحسن اختيارهم ، حتى يكونوا على مستوىً 

ده ، وذلك بأنْ لا يخضع القضاء عال ٍ من الكفاءة والعطاء ، وفي استقلال القضاء وحيا

تحت أي سلطة أخرى ، وأنْ يكون القضاء حراً نزيهاً ، وأنْ يكون القاضي بعيداً عن 

التحيز والمحاباة لفريق دون آخر ، مساوياً في تطبيق القوانين على جميع الناس على 

وأثره  حدٍ سواء ، وسوف نتحدث في أهمية وأثر الوازع الديني في العملية القضائية ،

 في تقصير أمد المحاكمات .

 المبحث الأول

 القوى البشرية العاملة في القضاء

والقوى البشرية العاملة في القضاء هم: القاضي وأعوانه ؛ وهم: الكاتب ، 

المحضر المترجم ، الخبير ، المحامي . لا بد من وجود هذه القوى البشرية في العملية 

أعوان لكان العبء عليه ثقيلاً وحجم العمل كبيراً ،  القضائية ، لأنه لو لم يكن للقاضي

وهذا يحتاج منه الوقت والجهد ، وبالتالي يؤدي إلى الإطالة في أمد المحاكمات ، ولا بد 

من توافر مجموعة من الشروط فيهم حتى يكونوا بعيدين عن التقصير والإهمال وعن 

 لعملية القضائية . المحسوبيات ، ولا بد كذلك من إعدادهم وحسن اختيارهم ل
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 المطلب الأول

 القاوي

يار القاضي وسوف نتحدث في هذا المطلب عن شروط القاضي وحسن اخت

، حتى يصل إلى منصب القضاء الرجل المناسب صاحب وطريقة اختيار القاضي

الكفاءة العالية ، الرجل القوي الأمين ، الرجل البعيد عن التقصير والإهمال ، الرجل 

 العدالة . الذي يحقق 

 وبالتالي إيصال الحق إلى صاحبه بأسرع الطرق وأسهلها .

 الشروط الواجب توافرها في القاوي عند تعيينه:

 يشترط فيمن يتولى منصب القضاء الشروط التالية:

: اتفق الفقهاء على أنْ يكون القاضي مسلماً ؛ فلا يجوز لغير المسلم أنْ يكون الإسلام -1

 .  (013)قاضياً 

ُ للِْكَافرِِينَ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ  على ذلك بقوله تعالى: اواستدلو }وَلنَْ يجَْعَلَ اللها

، فمن باب أولى أنْ يمنع من . والفاسق ممنوع من القضاء (141)النساء: من الآيةسَبيِلاً{

شريعة في الأحكام . ولأن القضاء يتضمن معنى العبادة وتحقيق مقاصد ال(010) الكافر

 .الشرعية

؛ حتى لو عينه الإمام قاضياً صح قضاؤه الحنفية: الفاسق أهل للقضاءوقال 

 . (010) للحاجة ولكن ينبغي أنْ لا يعين

                                                 

في ، 120( عة مصطفى  1، ط شلرح فلتح القلدير عللى الهدايلة     ( محمد بن عبد الواحد السيواسي ابن الهمام الحن ، مطب

ويليدده  الفللروعهدد( ، 213. محمدد بدن مفلدح المقدسدي )ت  2/293م ، 1520-هدد1315البدابي الحلبدي ، القداهرة ، 

مرداوي )ت  سليمان ال بن  فراج ، ط119تصحيح الفروع ، علي  ستار أحمد  بد ال تب ،  4هد( ، راجعه ع عالم الك  ،

 الأحكللام السلللطانية . المدداوردي ،  9/394 حاشللية ابللن عابللدين  . ابددن عابدددين ،  1/421م ،      1514-هددد1404

بن  4/901 مغني المحتلا  . الشربيني ،  2/31البدائع . الكاساني ،  21ص تبصرة الحكامن . ابن فرحو 201ص . ا

هذلي ،  1/313 المحلللىحزم ،  ية ،  2/204شللرائع الإسلللام . ال فيش ،  1/11فقلله الإمللام جعفللر الصللاد  . مغن . اط

 . 9/115البحر الزخار . المرتضى ،  13/15شرح كتاب النيل 

الكللافي . ابددن قدامددة المقدسددي ،  2/229العللدة شللرح العمللدة   . المقدسددي ،  1/259 قنللاعكشللاف ال( البهددوتي ، 121(

4/433 . 

 . 1/9531 الفقه الإسلامي( الزحيلي ، 122(
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والقضاء من أعظم السبل وأقواها ؛ لأنا المسلم حريص على إقامة حدود الله ، 

يغار عليها بخلاف الكافر الذي لا يهمه شيء من هذا ، وفاقد الشيء لا يعطيه ، وكل 

فيه ينضح . والمسلم حريص على إيصال الحقوق إلى أصحابها بأسهل الطرق  إناء بما

 وأسرعها . 

وأجاز أبو حنيفة تقليد غير المسلم القضاء بين أهل دينه ، وما يجري عليه العمل 

الآن من تولية الذميين منصب القضاء حتى بين المسلمين مأخوذ مما قررته لجنة مجلة 

 . (010)شهادته على المسلم للضرورة الأحكام العدلية عملاً بقبول

: أنْ يكون بالغاً عاقلاً ، فلا تصح ولاية الصغير والمجنون البلوغ والعقل -2

، لأنا الصغير غير مكلف ولا تنعقد تصرفاته بحق نفسه ، فمن باب أولى  (012)للقضاء

تمييز ألا تنعقد عن غيره  ولأنا غير العاقل لا يعي ما يعقل ، فيجب أنْ يكون صحيح ال

جيد العقل بعيداً عن السهو والغفلة ، والصغير وغير العاقل لا يستطيع أنْ يميِّز فيما 

أشكل عليه من الأحكام ، ولا يعرف ما الذي ينفع المسلم ، وما الذي يضره ، ولا 

يستطيع أنْ يحقق مصالح المسلمين  والصبي وغير العاقل إنْ تمت ولايته للقضاء 

 ء .تنتزع الهيبة من القضا

داء القاضي فلا ويرى الباحث أنا هناك أمراضاً نفسية وعصبية تؤثر على أ 

، ماً من الأمراض النفسية والعصبية، فيجب أنْ يكون القاضي سلييكون حكمه سديداً 

 .الأمراض وأنْ يسبق توليه للقضاء فحصاً طبياً ييبت سلامته من هذه

الشروط الواجب توافرها في  : اختلف الفقهاء في كون هذا الشرط منالذكورة -3

 القاضي أم لا على ثلاثة آراء: 

                                                 

 . 1/1232( المرجع السابق 123(

حون ، 124( بن فر ماوردي ،  1/21 تبصللرة الحكللام( ا بدين ،  201ص الأحكللام السلللطانية. ال بن عا حاشللية ابللن . ا

شرف  2/293 شلرح فلتح القلدير   . ابن الهمام الحنفي ،  1/421 الفروع، ابن مفلح ،  9/394عابدين     بن  يى  . يح

نووي ،  يروت ،  2، ط وعمللدة المفتللين  رووللة الطللالبين ال سلامي ، ب تب الإ .  11/51م ، 1519-هد1409، المك

مرداوي ،  حزم ،  11/121الإنصللاف   ال بن  ضى ،  5/313 المحلللى. ا فيش ،  9/115 البحللر الزخللار . المرت . اط

 . 2/204 شرائع الإسلام. الهذلي ،  13/15شرح النيل 
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يعة : قال به جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية والشالرأي الأول

 . (010)؛ قالوا: لا يجوز للمرأة تولي القضاءالإمامية والإباضية والزيدية

شيء إلا في الحدود  : قال به الحنفية قالوا: يجوز قضاء المرأة في كلالرأي الياني

 تقضي فيما . أي تقضي المرأة فيما تصح فيه شهادتها ولا(010) والقصاص اعتباراً بشهادتها

 لا تصح فيه شهادتها.

: قال به ابن جرير الطبري وابن حزم قالا: بعدم اشتراط الذكورة لتولية الرأي اليالث

أنْ تكون المرأة حاكماً على القضاء ؛ فأجازا أنْ تتولى المرأة القضاء مطلقاً . أي يجوز 

 . (011)الإطلاق في كل شيء

 -:أدلة الرأي الأول: وهم جمهور الفقهاء

ُ بعَْضَهمُْ عَلىَ بعَْضٍ وَبمَِا  قوله تعالى: -1 لَ اللها امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بمَِا فضَا جَالُ قوَا }الرِّ

 . (34)النساء: من الآية أنَْفقَوُا مِنْ أمَْوَالهِِمْ{

؛ فلم يجز أنْ يقمن على   : "يعني في العقل والرأي(018) قال الماورديلالة: وجه الد

بها إذا -ي الرجل قيِّمٌ على المرأة أ" (019)الرجال" أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدِّ

، والرجل خير من المرأة ، ولهذا كانت النبوة ءاعوجت . أي لأنا الرجال أفضل من النسا

                                                 

هوتي ،   4/901 مغني المحتا . الشربيني ،  11/19 رووة الطالبين( النووي ، 129( .  1/254 كشلاف القنلاع  . الب

َ هد( ، 119. سليمان بن خلف الباجي )ت  201ص الأحكام السلطانيةالماوردي ،  ،  1ط ، المنتقى شرح موطأ مالل

يروت ،  بي ، ب بن رشد ،  9/112هد ، 1332دار الكتاب العر بن أحمد  ، بدايلة المجتهلد ونهايلة المقتصلد     . محمد 

يروت ،  1تحقيق علي محمد معوض وآخرون ، ط ية ، ب تب العلم بن  209/ص1م ، ج1551-هد1411، دار الك . ا

ية  1/21 تبصرة الحكام. ابن فرحون   5/35   المغنيقدامة ،  البحلر  . المرتضى ،  1/12 فقله الإملام جعفلر   ، . مغن

 .  13/22 شرح كتاب النيل. اطفيش ،  9/111 الزخار

قاهرة الهداية شرح بداية المبتدىء ( علي بن أبي بكر المرغيناني ، 121( ، د.ط ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ال

ماوردي ،  2/293 فتح القدير شرح. ابن الهمام الحنفي ،  2/14الاختيار ، ابن مودود ،  3/102، د.ت  الأحكلام  . ال

 .  200ص السلطانية

شربيني ،  1/209 بداية المجتهد، ابن رشد ( 122( صنعاني ،  4/902 مغنلي المحتلا   . ال .  4/292سلبل السللام   . ال

 . 1/9532 الفقه الإسلامي. الزحيلي ،  5/35 المغنيابن قدامة ، 

غداد 493ته إلى بيع ماء الورد ، ولد بالبصرة سنة ( هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، نسب121( هد وانتقل إلى ب

سي ،  بأمر الله العبا قائم  هد ال في ع ضاة  قب بأقضى الق من ل ، إماماً في المذهب الشافعي وكان حافظاً له ، وهو أول 

سل931اتهم بالميل إلى الإعتزال ، وتوفي في بغداد سنة  كام ال حاوي ، والأح صانيفه: ال من ت لدنيا هد ،  طانية ، أدب ا

م ، 1525، دار العلددم للملايددين ، بيددروت ،  4، طالأعلللللام والدددين ، قددانون الددوزارة . خيددر الدددين الزركلددي ، 

 . 141/ص9ج

 . 200ص الأحكام السلطانية( الماوردي ، 125(
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. والمرأة تتعرض للكيير من العوارض الطبيعية التي تؤثر في  (083)مختصة بالرجال"

 نفسيتها كالحيض والنفاس .

 . (080): )لنَْ يفُْلحَِ قوَْمٌ وَلاوْا أمَْرَهمُْ امْرَأةًَ(--عن أبي بكرة قال: قال رسول الله  -2

قال الصنعاني: "في الحديث دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئاً وجه الدلالة: 

 . (080)لأحكام العامة بين المسلمين"من ا

، ولا  --لا تصلح المرأة للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان ، ولهذا لم يولِّ النبي  -3

أحد من خلفائه ، ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا ، ولو جاز ذلك لم 

 . (080)يخل منه جميع الزمان غالباً 

 -:لحنفيةأدلة الرأي الثاني: وهم ا

استدلا الحنفية بجواز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص ؛ 

باعتبار الشهادة فيهما ؛ فأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة ، فما جاز أنْ تشهد به 

جاز أنْ تكون قاضية فيه . والمرأة أهلٌ للشهادة في غير الحدود القصاص فهي أهل 

يجوز أنْ تكون قاضية في الحدود والقصاص لأنا شهادتها لا  للقضاء في غيرهما ، ولا

 . (082)تقبل فيهما

 -لن يفلح قوم -وعند الحنفية أنا الذي يولي المرأة القضاء في الأموال يأثم للحديث 

، وتكون ولايتها صحيحة وأحكامها نافذة فيما تقبل فيه شهادتها . "والمرأة تقضي في 

. والملاحظ أنا الحنفية مع غيرهم في القول  (080)ي لها"غير حد وقود وإنْ أثم المول

بعدم  جواز تولي المرأة القضاء والخلاف بينهم وبين غيرهم إنما هو في نفاذ حكمها 
                                                 

 . 1/451 التفسير( ابن كيير ، 110(

بي  البخاري( رواه 111( تاب الن لى كسر --في كتاب المغازي باب ك  والترملذي ،  4429ي 4/1110ى وقيصر إ

كم  والنسائي،  2212ي 4/922في الفتن  في الح ساء  ستعمال الن  9311ي 1/222في آداب القضاة باب النهي عن ا

 . 15115ي 9/31 وأحمد، 

غاية الإحكام في أحاديلث  . وأنظر في ذلك أيضاً: أحمد بن عبد الله الطبري ،  4/292سبل السلام ( الصنعاني ، 112(

يروت ،  1، تحقيق حمزة أحمد الزين ، ط حكامالأ ية ، ب تب العلم . محمد  909ص1م ، ج2004-هد1424، دار الك

 . 219/ص1، دار القلم ، بيروت ، جنيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار بن علي الشوكاني ، 

 . 40-5/35 المغني( ابن قدامة ، 113(

ناني ، 114( مام ،  3/021 الهدايللة( المرغي بن اله سمناني )ت  2/293فللتح القللدير . ا مد ال بن مح لي  هد( ، 455. ع

ناهي ، ط رووللة القضللاة وطريللق النجللاة لدين ال صلاي ا يق د.  مان  2، تحق قان ، ع م ، 1514-هد1404، دار الفر

 .  2/14 الاختيار. ابن مودود ،  1/93

 .  1/9532 قه الإسلاميالف. الزحيلي ،  9/432 حاشية ابن عابدين( ابن عابدين ، 119(
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بعد إثم المولي لها عند كيير منهم ، والجمهور يقولون لا ينفذ حكمها والحنفية يقولون 

 . (080)ينفذ حكمها في غير الحدود والقصاص

 :رأي الثالث: ابن جرير الطبري وابن حزمأدلة ال 

 ،(081)استدل ابن جرير بأنا المرأة يجوز أنْ تكون مفتية ، فيجوز أنْ تكون قاضية

- (088)أنه ولى الشفاء --واستدل ابن حزم بما رُوي عن عمر بن الخطاب 

 السوق . وقد ردا على حديث: )لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة( قالوا: -امرأة من قومه

 .(089)في الأمر العام الذي هو الخلافة --إنما قال ذلك رسول الله 

 الرد على دليل الحنفية المذكور: 

إنا ولاية الشهادة تختلف عن ولاية القضاء ، ولا يمكن تسويتهما ، وهذا يستلزم  

اختلاف الأهلية في الشهادة عن الأهلية القضائية ، ولو قلنا بتساويهما ، وأنا من كان 

 للشهادة يكون أهلاً للقضاء ، للزم من ذلك القول بصحة تقليد الجاهل القضاء ما دام أهلاً 

 . (093)أهلاً للشهادة ، وهذا غير معقول

 :الرد على دليل ابن جرير الطبري

إنا قياس القضاء على الإفتاء قياس مع الفارق ، ولا يصح لاختلافهما ، فالقضاء: 

فتاء: إخبار عن الحكم بدون أنْ يلزم المفتي من إخبار عن الحكم مع الإلزام ، والإ

استفتاه بفتواه ، وإنما يخبر بها من استفتاه ، فإنْ شاء قبل قوله ، وإنْ شاء تركه . وأما 

                                                 

عة آل حكم مشاركة المرأة في مجلس النواب ( د. محمد الدغمي ، 111( نارة ، جام لة الم ، بحث محكم منشور في مج

 . 930ص 2العدد  9م ، المجلد 2000البيت عام 

 . 5/35 المغني( ابن قدامة ، 112(

سمها  الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن عدي بن كعب القرشية العدوية( 111( يل: ا مة ، ق بي حي والدة سليمان بن أ

ليلى قاله أحمد بن صالح المصري ، قال ابن سعد: أمها فاطمة بنت وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران المخزومية ، 

، وكانددت مددن عقددلاء النسدداء  --وأسددلمت الشددفاء قبددل الهجددرة ، وهددي مددن المهدداجرات الأول ، وبايعددت النبددي 

لم  -- وفضلائهن ، وكان رسول الله يه ، ف يزورها ويقيل عندها في بيتها ، وكانت قد اتخذت له فراشا وإزارا ينام ف

ها --يزل ذلك عند ولدها حتى أخذه منه مروان بن الحكم وقال لها رسول الله  ما علمت لة ك ية النم : علمي حفصة رق

 . 11323رقم 2/222 الإصابةالكتابة . ابن حجر ، 

يروت  تهذيب التهذيب. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،  5/542المحلى ( ابن حزم ، 115( كر ، ب ، د.ط ، دار الف

 .  2124رقم 12/492م ، 1514-هد1414، 

 . 1/105أصول المحاكمات الشرعية ( داود ، 150(
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القاضي فإنه يلزم بقوله ، فيشترك هو والمفتي في الإخبار عن الحكم ، ويتميز القاضي 

 . (090)بالإلزام

 :الرد على ابن حزم

 -امرأة من قومه-بما رُوي عن عمر بن الخطاب أنه ولى الشفاء استدل ابن حزم 

السوق . فإنا فعل عمر بن الخطاب يميل رأي الصحابي ، ورأي الصحابي لا يؤخذ به 

إذا كان هناك نصٌّ من كتاب الله أو سنة ثابتة ؛ فلا يعتبر حجة على غيره من الصحابة 

ن ومن بعدهم من المجتهدين هل هو المجتهدين ، واختلفوا في كونه حجة على التابعي

 (090)حجة أم لا ؟

فلا مجال  --ولكن هنا في هذه المسألة يوجد نصٌّ من كتاب الله وسنة رسوله 

 للاستدلال عليهما برأي الصحابي .  

وأما قول ابن حزم أنا المقصود بالحديث )لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة( في 

رد على ذلك كما هو معلوم عند الأصوليين "العبرة الأمر العام الذي هو الخلافة . فال

بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" ، والقضاء ولاية من أهم الولايات والحديث جاء 

بلفظ عام ، وقد ذهب الأصوليون إلى أنا العام لفظ دال على استغراق جميع الأفراد 

 . (090)الذين ينطبق عليهم معناه

 المناقشة والترجيح:

قوال الفقهاء في شرط الذكورة لتولي القضاء وأدلتهم ، فإني أرى بعد استعراض أ

أنا رأي الجمهور وهم: الشافعية والحنابلة والمالكية والشيعة الإمامية والإباضية 

 -والزيدية الذين قالوا: لا يجوز للمرأة أنْ تتولى القضاء ؛ هو الراجح للأسباب التالية:

منع المرأة من تولي القضاء ، ولأنا أدلتهم تتفق مع لأنا الأدلة التي أوردوها تعني  -1

 أصول الشريعة ، ومع ما جرى عليه العمل في عهد النبوة والخلفاء الراشدين . 

                                                 

 . 1/105أصول المحاكمات الشرعية . داود ،  1/31 إعلام الموقعين( ابن القيم ، 151(

 . 1/110 شرعيةأصول المحاكمات ال( داود ، 152(

لرازي ،  1/129 أصللول السرخسللي( 153( مر ا بن ع مد  جابر المحصللول فللي علللم أصللول الفقلله . مح طه  يق  ، تحق

معجللللم .مصدددطفى أقطدددش سدددانو ،  305ص2م ، ج1552-هدددد1412، دار الرسدددالة ، بيدددروت ،  2العلدددواني ، ط

 . 221م ، ص2000-هد1420، دار الفكر ، دمشق ،  1طمصطلحات أصول الفقه 
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لا بدا للقاضي من مجالسة الرجال  من الخصوم والشهود ؛ والمرأة ليست أهلاً  -2

 . (092)لحضور محافل الرجال

م العقل ، والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ولا القضاء يحتاج إلى كمال الرأي وتما -3

 . (090)تسمع شهادتها لوحدها في دعاوى المال ما يكن معها أخرى

بالإضافة إلى الحالات التي تمر بها المرأة من الحيض والنفاس والولادة والحضانة  -4

 والرضاع وتربية الأولاد ؛ هذه الحالات تحول دون تولي المرأة القضاء . 

ضافة إلى ضعف المرأة الجسمي والعاطفي ؛ فإنا القضاء بحاجة إلى شجاعة بالإ -9

 وقوة وهيبة ورباطة جأش لحل المشكلات والخصومات .

هذا كله يعيق عملها في القضاء ، وبالتالي يؤدي إلى التقصير والإهمال والضعف 

في عملها القضائي ، ويترتب على ذلك ضياع حقوق الناس والإطالة في أمد 

 محاكمات .ال

ويشير الباحث هنا أنا هناك بعض النساء تمتاز بالكفاءة والعقلانية وصاحبة 

شخصية قوية كما هو الحال في قصة ملكة سبأ وما لها من شخصية قوية ، وكما هو 

ميل خديجة وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهن ، وأنا  --حال بعض نساء النبي 

ير من الرجال ، ولكن المعروف عند الفقهاء أنا بعض النساء تمتاز بقدرة وكفاءة أك

 العبرة  للغالب .

وفي هذه الأيام أصبحت المرأة تشارك الرجل في وظيفة القضاء ، فإذا وجدنا 

المرأة صاحبة العقل والعلم والتقوى والكفاءة ، وحققت الغاية من القضاء ، وإيصال 

تبقَ في القضاء ؛ لأنا بعض  الحق إلى صاحبه بأسرع الطرق وأيسرها ، فلا مانع أنْ 

الفقهاء أجازوا لها أنْ تتولى القضاء ، ولكن إذا ظهر منها تقصير في عملها ، وضياع 

 للحقوق لا بد من إعادة النظر في إبقائها .

                                                 

شيرازي ،  259-1/254 كشاف القناعلبهوتي ، ( ا154( سي ،  3/321 المهلذب . ال براهيم المقد بن إ لرحمن  بد ا . ع

 . 229/ص2م ، ج1559-هد1411، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1، طالعدة شرح العمدة 

 .  2/229 العدة شرح العمدة. المقدسي ،  259-1/254 كشاف القناع( البهوتي ، 159(
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مما تقدم نستخلص أنا مذهب الجمهور في عدم جواز تولية المرأة القضاء هو 

كورة شرط من الشروط التي يجب توافرها في الراجح لقوة أدلته . وبالتالي فإنا الذ

ق إلى صاحبه بأسرع الطرق القاضي ؛ لتقصير أمد المحاكمات ، ولإيصال الح

 .وأسهلها

: ذهب جمهور الفقهاء وهم: والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الحرية -4

،  (090)اً والإباضية إلى شرط الحرية لتولي القضاء ، ولا يجوز أنْ يكون القاضي عبد

واحتجوا أنا العبد مملوك لغيره ، ويمنع من التصرف في الأمور ، ومشغول بحقوق 

سيده ، ولا يملك الولاية على نفسه ، فمن باب أولى ألا يملكها على غيره ، . ولا يملك 

التصرف في نفسه فكيف يتصرف في غيره ، ولما لم يجز أنْ يكون شاهداً فأولى إلا 

 . (091)منقوص برقهّ يكون قاضياً ، ولأنه

ومن الجدير بالذكر أنا أبا حنيفة اعتبر الحرية شرطاً في إنفاذ الحكم لا في  

التولية ، فلو ولي القضاء عبد فأعتق ثم حكم كان حكمه لازماً ، فلا يحتاج إلى تولية 

 . (098)جديدة

ز بعض الفقهاء تولي العبد للقضاء ؛ منهم أهل الظاهر ، الزيدية إذا صحت  وجوا

 .  (099)شهادته ، وبعض الشيعة الإمامية

وحجتهم في ذلك قال ابن حزم: "وجائز أنْ يلي العبد القضاء لأنه مخاطب بالأمر 

وا الْأمََاناَتِ إلِىَ بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبقوله تعالى:} َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّ إنِا اللها

 . (91)النساء: من الآية{أنَْ تحَْكُمُوا باِلْعَدْلِ  أهَْلهِاَ وَإذَِا حَكَمْتمُْ بيَْنَ النااسِ 

                                                 

. المدداوردي ،  121ص العلللدة. المقدسددي ،  1/259كشلللاف القنلللاع . البهددوتي ،  9/113 لمنتقلللىا( البدداجي ، 151(

كتاب أدب القضاء . إبراهيم بن عبد الله بن أبي الدم ،  1/92رووة القضاة . السمناني ،  200ص الأحكام السلطانية

تبصلرة  . ابن فرحون  21ص وهو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات ، تحقيق د. محمد مصطفى الزحيلي ،

 . 13/15 شرح كتاب النيل. اطفيش ،  3/321 المهذب. الشيرازي ،  2/3 البدائع. الكاساني ،  1/21 الحكام

.  9/113 المنتقى. الباجي ،  22-21صكتاب أدب القضاء . ابن أبي الدم ،  1/92 رووة القضاة( السمناني ، 152(

 . 1/259كشاف القناع البهوتي ، 

 .  9/394حاشية ابن عابدين عابدين ، ( ابن 151(

هذلي ،  1/12 فقله الإملام جعفلر   . مغنية ،  9/115 البحر الزخار. المرتضى ،  5/430 المحلى( ابن حزم ، 155( . ال

 . 2/204 شرائع الإسلام
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وهذا متوجه بعمومه إلى الرجل والمرأة والحر والعبد فيستينى وجه الدلالة: 

 . (033)حينئذٍ من عموم إجمال الدين"

شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد من طريق  --وقد صح عن رسول الله 

 ،فإذا عبد يؤمهم  ،مت الصلاة يإلى الربذة وقد أقأنه انتهى  :الله بن الصامت عن أبي ذر

 ،أن أسمع وأطيع  --أوصاني خليلي  :فذهب يتأخر فقال أبو ذر ،هذا أبو ذر  :فقيل

  .)030)كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف وإنْ 

 .  (030)هذا نص جلي على جواز ولاية العبد وجه الدلالة:

د تولي القضاء: "إنا الحرية ليست وقال فقهاء الشيعة الإمامية الذين أجازوا للعب

بشرط للأصل ولإطلاق أدلة تولي القضاء وشمولها لكل من الأهلية حراً كان أو 

 . (030)عبداً"

 :الرد على أدلة أهل الظاهر والزيدية وبع  الشيعة 

لا يعني أنا كل إنسان مخاطب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه سوف  -1

ل والفاسق كل هؤلاء مخاطبون بالأمر بالمعروف والنهي عن يصلح للقضاء ، فالجاه

 المنكر ، وهم ليسوا أهلاً للقضاء .

الآية التي ذكرها أهل الظاهر ليس فيها ما يدل على جواز تولي العبد القضاء  -3

بالذات ، وكذلك حديث أبي ذر في الإمامة في الصلاة ، هذا الحديث كان في 

ولا مانع أنْ يؤم العبد في الصلاة . فلم يرد إمامة الصلاة ، وليس في القضاء 

 .نصٌّ واضح وصريح على جواز تولي العبد القضاء بالذات

 :المناقشة والترجيح

ح رأي جمهور الفقهاء وهم: الحنفية  إذا نظرنا إلى أقوال الفقهاء فإنني أرجِّ

ضاء بالذات ، والمالكية والشافعية والحنابلة والإباضية الذين قالوا بمنع العبد تولي الق

                                                 

 . 5/430 المحلى( ابن حزم ، 200(

 . قال الشيخ الألباني: صحيح 2112ي 2/599 ماجةابن  رواه (201(

 . 5/430المحلى  ( ابن حزم ،202(

 . 1/12 فقه الإمام جعفر( مغنية ، 203(
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ولا مانع من تولي بعض أنواع الإمارة الأخرى . وذلك لأنا العبد لا يلي أمر نفسه فلا 

يلي أمر غيره ، والعبد مشغول بحوائج سيده ؛ والمشغول لا يشغل ، والعبد لا يملك أمر 

نفسه ، وبالتالي لا يصلح لتولي القضاء ، وتوليه سوف يعيق عمل القضاء ، ولن يكون 

ء هيبة ، وسوف يكون العبد مقصراً في عمله ، وسوف يقع تحت ضغوطات من للقضا

سيده ومن غيره ، وبالتالي ينحاز إلى سيده أو من يريده سيده ؛ إذا كان سيده خصماً في 

الدعوى ، فيطيل في الدعوى أو يماطل بها لصالح سيده أو من يريده سيده ، وبالتالي 

ويؤدي بالتالي إلى الإطالة والمماطلة في  سوف يكون هناك جور وظلم في قضائه ،

المنازعات . لذلك فإنا الحرية شرط من الشروط التي يجب توفرها في القاضي لتقصير 

 أمد المحاكمات .

ولا بد من الإشارة أنه قد انتهى عهد العبيد ، ولا وجود للرق في هذه الأيام ، 

 م .1525وجاء ذلك في قانون إبطال الرق الأردني لسنة 

. وعرف بعض فقهاء المالكية العدالة: أنها صفة  (032): معناها الاستقامةالعدالة -9

زائدة على الإسلام وهي التزام المسلم بواجبات الشرع ، واجتناب المحرمات 

. ويرى الشافعية أنا العدالة تحقق بعدم إتيان الكبيرة كقتلٍ وزنا  (030)والمكروهات

. وقال بعض الحنابلة: العدالة أنها  (030)رةوقذف وزور ، وعدم الإصرار على صغي

 استواء أحوال المسلم في دينه واعتدال أقواله وأفعاله ، ويعتبر لها شيئان: 

 الأول: الصلاي في الدين بتأدية الفرائض واجتناب المحرمات .

والياني: استعمال المروءة بفعل ما يحمله ويزينه ، وترك ما يدنسه ويشينه 

 .   (031)عادة

ود بها أنْ يكون القاضي قائماً بالفرائض والأركان ، صادق اللهجة ظاهر والمقص

الأمانة ، عفيفاً عن المحارم ، متوقياً المآثم ، بعيداً عن الريب مأموناً وقت الرضا 

                                                 

 . 11/11 المبسوط( السرخسي ، 204(

، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  1، ط علم القضاء: أدلة الإ بات في الفقه الإسلامي( أحمد الحصري ، 209(

 . 1/211م ، 1511 -هد1401

 . 1/313( المرجع السابق 201(

 . 5/112 المغني( ابن قدامة ، 202(
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والغضب  مستعملاً لمروءة ميله في دينه ودنياه ، ولا يتهاون في الصغائر ولا يصرّ 

 . (038)على فعلها

 -اشتراط العدالة لتولي منصب القضاء: اختلف الفقهاء في

، وقد اشترطها جمهور الفقهاء من المالكية  اشتراط العدالة: الرأي الأول

، ولهذا لا تجوز ولاية الفاسق  (039)والشافعية والحنابلة والجعفرية والزيدية والإباضية

 حبه .للقضاء ؛ لأنه متهم في دينه ، والقضاء طريق الأمانات ، وإيصال الحق إلى صا

ولاية الفاسق ( 003)، فقد أجاز الحنفية والأصمالرأي الثاني: إجازة ولاية الفاسق 

للقضاء ، لجواز شهادته ، ولم يعتبروا العدالة شرط جواز ، بل اعتبروها شرط كمال 

 . (000)وأفضلية

ومن الجدير بالذكر ونحن نتحدث عن شرط العدالة أنْ نذكر أنا الحنفية منعوا  

 .  (000)قذفٍ من تولي القضاء لاعتباره فاسقاً  كل محدودٍ بحدّ 

انطلاقاً من قاعدتهم القائلة: من تقبل شهادته تجوز ولايته للقضاء ، ومن لا تقبل 

 . (000)شهادته لا تجوز ولايته   للقضاء

: المالكية والشافعية والحنابلة والجعفرية أدلة الرأي الأول: جمهور الفقهاء وهم

 -والزيدية والإباضية:

                                                 

، الدار السودانية ،  بلغة السالَ إلى مذهب الإمام مالَ. الصاوي ،  201ص الأحكام السلطانية( الماوردي ، 201(

 .  195ص4ج

 بدايللة المجتهللد . ابددن رشددد ،  255، د.ط ، د.ن ، د.ت ، ص القللوانين الفقهيللة ( محمددد بددن أحمددد بددن جددزي ، 205(

ماوردي ،  4/902 المحتا مغني . الشربيني   2/210الإقناع . الخطيب ،  1/209  201ص الأحكلام السللطانية  . ال

هوتي ،  5/35 المغني. ابن قدامة ،  جار ،  1/259 كشلاف القنلاع  . الب بن الن مد ا بن أح منتهلى الإرادات فلي   . محمد 

ح . إبراهيم بن محمد بن مفل 2/921، تحقيق عبد الغني عبد الخالق ، عالم الكتب ،  جمع المقنع مع التنقيح وزيادات

فقله الإملام   . مغنية ،  10/15م ، 1510-هد1400، المكتب الإسلامي ، بيروت ،  في شرح المقنع المبدعالحنبلي ، 

فيش ،  9/115 البحلر الزخلار  . المرتضى ،  2/204 شلرائع الإسللام  . الهذلي ،  1/12 جعفر  شلرح كتلاب النيلل   . أط

13/15 . 

في الأصول عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي ص( 210( قالات  مداني ، احب الم بار اله بد الج كره ع ذ

سماعيل  :ومن تلامذته، وله تفسير عجيب ، كان من أفصح الناس وأورعهم وأفقههم  :في طبقاتهم وقال بن إ براهيم  إ

نه :بن علية قلت قدم م علاف وأ بن حجر العسقلاني ،  وهو من طبقة أبي الهذيل ال بن علي  ،  لسلان الميلزان  . أحمد 

يروت ،  3يق دائرة المعارف النظامية ، طتحق مي ، ب جزء  م ،1511-هد1401، مؤسسة الأعل [  422صفحة  -3]

  .- 1675رقم 

تراث  مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، عبد الله بن محمد داما أفندي ،  2/3 البدائع( الكاساني ، 211) ياء ال ، دار إح

 . 9/115 لبحر الزخارا. المرتضى ،  2/429هد ، 1322العربي ، بيروت ، 

 . 2/3 البدائع( الكاساني ، 212(

 .  2/293 فتح القدير( ابن الهمام ، 213(
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 .(1)الحجرات: من الآيةله تعالى:}ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبَأٍَ فتَبَيَانوُا{قو -1

أمر الله بالتبين عند قول الفاسق ، ولا يجوز أنْ يكون الحاكم ممن       وجه الدلالة:

 . (002)لا يقبل قوله ، ويجب التبين عند حكمه

 . (000)والقضاء طريقه الأماناتالفاسق متهم في دينه ،  -2

 . (000)الفاسق لا تقبل شهادته ، وعدم قبول حكمه أولى -3

 -الذين قالوا بجواز ولاية الفاسق:أدلة الرأي الثاني )الحنفية( 

إنا كلا مًن القضاء والشهادة يستمد من سر واحد هو شروط الشهادة ، فكل من كان  -1

فاسق من أهل الشهادة فيكون من أهل القضاء ، إلا أهلاً للشهادة يكون أهلاً للقضاء ، وال

أنه      لا ينبغي أنْ يقلد الفاسق ؛ لأنا القضاء من باب الأمانة ، والفاسق لا يؤتمن في 

أمر الدين لقلة مبالاته به ، كما لا ينبغي قبول شهادته ، فإنْ قبلها نفذ الحكم بها ، يعني 

 . (001)جازالأولى أنْ لا تقبل شهادته ، وإنْ قبل 

لأنا الفساد لمعنىً في غيره فلا يمنع جواز تقليده القضاء في نفسه ميل: "رجل جهل  -2

فقضى بالجهل فهو في النار" إلا أنه لو قلد جاز ، لأنه يقدر على القضاء بالحق بعلم 

 . (008)غيره والاستفتاء من الفقهاء ، فكان تقليده جائزاً في نفسه فاسداً لمعنى في غيره

 : على أدلة الحنفيةالرد 

إنا ولاية القضاء عامة ملزمة ، وولاية الشهادة خاصة غير ملزمة ، ولا تصبح 

ملزمة إلا بحكم القاضي ، وعليه فلا يصح بناء الولاية العامة على الولاية الخاصة ، 

وبالنتيجة فليس كل من يصلح للولاية الخاصة كالشهادة يصلح للولاية العامة 

 . (009)كالقضاء

                                                 

 .  5/40 المغني( ابن قدامة ، 214(

 . 11ص الأحكام السلطانية( الفراء ، 219(

 .  3/322 المهذب. الشيرازي ،  5/40 المغني. ابن قدامة ،  1/259كشاف القناع ( البهوتي ، 211(

 . 294-2/292 فتح القدير. ابن الهمام ،  1/213 البحر الرائق. ابن نجيم ،  2/3 البدائع( الكاساني ، 212(

 . 2/3 البدائع( الكاساني ، 211(

 . 1/105أصول المحاكمات الشرعية ( داود ، 215(
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 :مناقشة والترجيحال

من خلال أدلة الفريقين: الجمهور والحنفية ؛ أرى أنا رأي الجمهور وهم: المالكية 

والشافعية والحنابلة والجعفرية والزيدية والإباضية الذين قالوا: لا تجوز ولاية الفاسق 

ى للقضاء هو الأرجح ، وأنا العدالة شرط لتولي القضاء ، وذلك لأنا أدلة الجمهور أقو

وأصوب لاشتراط العدالة ، ولأنا القضاء أمانة كبرى به تصان الأنفس والأعراض 

والأموال ولا يستطيع القيام بهذه المهمة إلا من كان عدلاً أميناً ، يكون دافعه الوازع 

الديني وتقوى الله والخشية منه ، والفاسق ليس مؤهلاً أنْ يقوم بهذه المهمة ، لتجاوزه 

والقاضي العدل ييق به الناس ويطمئنون إلى التقاضي إليه ، ولأنا  الحدود الشرعية .

، وبما  2الطلاق/ العدالة مشترطة في الشهادة ، لقوله تعالى:"واشهدوا ذوي عدل منكم"

أنا العدل تقبضه الفسق ، والفاسق لا تقبل شهادته ، فلا يقبل قضاؤه وحكمه من باب 

 .  (003)أولى

 (000)د الفقهاء بالاتفاق . والعلم للقاضي كالآلة لباقي الصناع: والعلم مشترط عنالعلم -1

، أي لا بدا للقاضي من العلم مع وجود الفهم . والعلم نوعان: علم الأصول: وهو علم 

التوحيد وما يجوز على الله ، وما لا يجوز ، وعلم النبوات ، ونسخ الشرائع ، وإقامة 

ه من الأحكام واختلف فيه التكليف بين الأدلة على ذلك . وعلم الشرع: وما تقرر في

المقيم والمسافر ، والمريض والصحيح ، والذكر والأنيى والعبد والحر ، والعاقل 

 . (000)والمجنون ، والمكره والناسي

 ولكن الفقهاء اختلفوا في المراد بالعلم إلى ثلاثة أقوال: 

به )المالكية والشافعية والحنابلة والجعفرية والزيدية وقال  القول الأول: أنَّ العلم هو الاجتهاد وهو مذهب الجمهور

 ، أي أنْ يكون القاضي مجتهداً ، فلا يجوز أنْ يولى القضاء العامي أو الجاهل . (000)وابن حزم(

                                                 

  . 1/103أصول المحاكمات الشرعية ( داود ، 220(

 . 1/94 رووة القضاة( السمناني ، 221(

 . 99-1/94 رووة القضاة( ابن مفلح ، 222(

.  2/211الإقنللاع . الشددربيني ،  4/903 مغنللي المحتللا  الشددربيني ،  .  1/209 بدايللة المجتهللد ( ابددن رشددد ، 223(

مرداوي ،  41-5/40 المغنلي . ابن قدامة ،  11/59 رووة الطالبينالنووي ،  لح ،  11/122 الإنصلاف . ال بن مف . ا

 .  5/313 المحلى. ابن حزم ،  9/115 البحر الزخارى ، . المرتض 1/15 فقه الإمام جعفرمغنية ،  1/422 الفروع
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وهو مذهب الحنفية وبعض المالكية  القول الثاني: عدم اشتراط الاجتهاد

اء ؛ حيث أنا الحنفية أجازوا لغير والإباضية قالوا: أنا الاجتهاد ليس شرطاً لتولي القض

 . ( 002)المجتهد أنْ يلي القضاء كالعامي

وهو مذهب بعض المالكية الذين قالوا:  القول الثالث: جواز تولية القضاء للمقلد

 . (000)يجوز تولية المقلد القضاء للضرورة حال عدم وجود مجتهد

، وهو أن القول الياني يجيز يتبين للباحث أنا هناك فرقاً بين القول الياني واليالث 

لغير المجتهد أن يتولى القضاء مطلقاً ، وأما القول اليالث يجيز للمقلد تولي القضاء 

 للضرورة في حالة عدم وجود مجتهد 

قبل أنْ نذكر أقوال الفقهاء يجب علينا أنْ نعرف من هو المجتهد الذي أراده 

 الفقهاء حتى يكون شرطاً لتولي القضاء .

الحقيقة والمجاز ،  --هو من يعرف من كتاب الله وسنة رسوله  :المجتهد

والأمر والنهي ، والمجمل والمبين ، والمحكم والمتشابه ، والخاص والعام ، والمطلق 

مقيد ، والناسخ والمنسوخ ، والمستيني والمستينى منه . ويعرف من السنة صحيحها وال

من سقيمها ، ومتواترها من آحادها ، ومرسلها ومتصلها ، ومسندها ومنقطعها مما له 

تعلق بالأحكام خاصة . ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه . ويعرف القياس وحدوده 

لة في الحجاز والشام والعراق . ويعرف صفة وشروطه . ويعرف العربية المتداو

 . (000)المفتي ، وما يجوز أنْ يفتى به . ويعرف الحظر والإباحة

المالكية والشافعية والحنابلة والجعفرية والزيدية أدلة القول الأول الجمهور وهم: 

 -وابن حزم الذين قالوا باشتراط الاجتهاد لتولي القضاء:

                                                 

بن رشد ،  292-2/291 فتح القلدير . ابن الهمام ،  2/3 البدائع. الكاساني ،  3/103 الهدايةالمرغيناني ، ( 224( . ا

شنقيطي ،  22-1/21تبصلرة الحكلام   . ابن فرحون ،  1/209 بداية المجتهد فيش ،  4/200مواهلب الجليلل   . ال . اط

 . 13/20 النيلشرح 

حون ، ( 229( بن فر شنقيطي ،  22-1/21تبصللرة الحكللام ا شربيني ،  4/200مواهللب الجليللل . ال  مغنللي المحتللا . ال

 . 4-1/3حاشية الدسوقي . الدردير ،  4/903

مرداوي ، 221( صنعاني ،  11/112الإنصللاف ( ال نووي ،  4/242 سللبل السلللام. ال .  11/59 رووللة الطللالبين. ال

 . 4/902 المحتا مغني الشربيني 
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سُول{قوله تعالى:}فإَنِْ تنَاَ -1 ِ وَالرا وهُ إلِىَ اللها .  (95)النساء: من الآيةزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ

}  . ( 109)النساء: من الآيةوقوله تعالى:}لتِحَْكُمَ بيَْنَ النااسِ بمَِا أرََاكَ اللها

المجتهد كما قلنا من يعرف من كتاب الله وسنة رسوله مما له تعلق وجه الدلالة: 

القرآنية تأمرنا بالحكم بالقرآن والسنة ، ولا يستطيع الحاكم أو القاضي  بالأحكام والآيات

 الحكم بالقرآن والسنة إلا إذا كان يعرف منهما ما يتعلق بالأحكام .

قاَلَ: )الْقضَُاةُ ثلََاثةٌَ: وَاحِدٌ فِي الْجَناةِ  --عَنْ ابْنِ برَُيْدَةَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ النابيِِّ  -2

ا الاذِي فيِ الْجَناةِ ؛ فرََجُلٌ عَرَفَ الْحَقا فقَضََى بهِِ ، وَرَجُلٌ وَاثْناَنِ فيِ  الناارِ ؛ فأَمَا

عَرَفَ الْحَقا فجََارَ فيِ الْحُكْمِ فهَوَُ فِي الناارِ ، وَرَجُلٌ قضََى للِنااسِ عَلىَ جَهْلٍ فهَوَُ 

 . (001)فيِ الناارِ(

. و من  (008)تولية الجاهل بالقضاءوالحديث يتضمان النهي عن وجه الدلالة: 

 عرف في نفسه أنه لا يستطيع القيام بواجبات القضاء ومتطلباته  .

: جمهور الفقهاء من الحنفية وبعض المالكية والإباضية الذين أدلة القول الثاني

 -قالوا بعدم اشتراط الاجتهاد لتولي القضاء:

نْ يكون قاضياً ، وما يشترط لأهلية ما دام أنا العامي يصح أنْ يكون شاهداً فيصح أ -1

 . (009)الشهادة يشترط لأهلية القضاء ، والجاهل عند الحنفية أهلٌ للشهادة

إنا الجاهل يمكنه أنْ يقضي بفتوى غيره ، ومقصود القضاء يحصل به ؛ وهو  -2

 . (003)إيصال الحق إلى مستحقه

رط ندب العلم بالحلال والحرام وسائر الأحكام ليس شرط جواز بل ش -3

 . (000)واستحباب

                                                 

في القاضي يخطئ  أبو داود( رواه 222( باب  تاب الأحكام  وابلن ماجلة  .  3923ي 2/322في كتاب الأقضية  في ك

حق  صيب ال باب القاضي  والترملذي . 2319ي 2/221باب الحاكم يجتهد في كام  تاب الأح ،  1322ي 3/112في ك

ءٍ فِيهِ . قال ا يْ ا أَصَحُّ شَ هَذَ د: وَ اوُ َبُو دَ  لألباني: صحيح .قَالَ أ

 . 1/312 نيل الأوطار. أنظر أيضاً: الشوكاني ،  4/242 سبل السلام( الصنعاني ، 221(

 . 2/293 فتح القدير( ابن الهمام ، 225(

 . 2/292( المرجع السابق 230(

 . 2/3 البدائع( الكاساني ، 231(
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 . (000)وبعض المالكية اعتبروا الاجتهاد من الصفات المستحبة المستحسنة -4

 . (000)اعتبر بعض الإباضية أنا العلم والفقه شرط كمال -9

: بعض المالكية الذين قالوا بجواز تولية المقلد للقضاء أدلة القول الثالث

 -للضرورة:

؛ في حالة عدم وجود المجتهد ، وحجتهم  يجوز تولية المقلد القضاء للضرورة 

في ذلك لئلا تتعطل مصالح الناس ، وخوفاً على حقوق الناس من الضياع وحتى لا 

تتعطل الأحكام الشرعية مما يسبب اضطراب الحياة وفسادها ، وإيقاع الهرج والفتن 

 يجوز والنزاع ، وهذا لا سبيل إليه في الشرع ، ولكن إذا وجد المجتهد فلا ضرورة ولا

 .  (002)تولية  المقلد

 :الرد على الحنفية ومن وافقهم

إنا قول الحنفية بجواز تولية العامي أو الجاهل القضاء مع وجود العالم والمجتهد  -1

لأنه يقضي بفتوى غيره ، ويحصل به المقصود من القضاء ؛ وهو إيصال الحق إلى 

استعمل عاملا من المسلمين  صاحبه . هذا الكلام مردود مرفوض للحديث السابق: )من

وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه ، فقد خان الله ورسوله 

   (000)وجميع المسلمين(

يتضمن الحديث أنه لا يجوز أنْ يتولى العامي القضاء مع وجود وجه الدلالة: 

 العالم والمجتهد .

ائر الأحكام ، والفقه والعلم للقاضي من وأما قولهم: إنا العلم بالحلال والحرام وس

شروط الكمال والاستحباب ، فهذا مردود ومرفوض بالحديث: )الْقضَُاةُ ثلََاثةٌَ: وَاحِدٌ فِي 

ا الاذِي فِي الْجَناةِ ؛ فرََجُلٌ عَرَفَ الْحَقا فقَضََى بهِِ ، وَرَجُلٌ  الْجَناةِ وَاثْناَنِ فيِ الناارِ ؛ فأَمَا

                                                 

 . 1/209 بداية المجتهدابن رشد ، .  1/3 حاشية الدسوقي( الدردير ، 232(

 . 21-13/20 شرح النيلفيش ، ( اط233(

 مواهلللب الجليلللل. الشددنقيطي ،  4-1/3 حاشلللية الدسلللوقي. الدددردير ،  1/22 تبصلللرة الحكلللام( ابددن فرحددون ، 234(

4/200 . 

 . 52( سبق تخريجه ص239(
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قا فجََارَ فيِ الْحُكْمِ فهَوَُ فِي الناارِ ، وَرَجُلٌ قضََى للِنااسِ عَلىَ جَهْلٍ فهَوَُ فيِ عَرَفَ الْحَ 

 . (000)الناارِ(

لأنا الحديث يتضمن عدم تولية الجاهل القضاء ، ولا يجوز لغير وجه الدلالة: 

 .    (001)المجتهد أنْ يتقلد القضاء ، ولا يجوز للإمام توليته

ي  أنْ يكون على درجة عالية من العلم الشرعي ، والعلم يجب على القاض

بالأحكام الشرعية ، بالحلال والحرام ، وعلم بأحكام القرآن والسنة . وأنْ عالماً بفقه 

القضاء وإجراءات التقاضي ، وأنْ يكون عالماً بمسائل الخلاف حتى يكون قادراً على 

يان الحق وإظهاره بأسرع الطرق إيصال الحق إلى صاحبه ، وحتى يكون قادراً على ب

وأسهلها ، لأنا الجهل بالأحكام الشرعية وإجراءات التقاضي يؤدي به إلى ضياع 

 الحقوق ، وإطالة المحاكمة ، وانتشار الفساد ، وإلى الظلم والجور .

 :المناقشة والترجيح

ر من خلال أقوال الفقهاء وأدلتهم ، الرأي الذي أرجحه وأميل إليه هو رأي جمهو

الفقهاء وهم: المالكية والشافعية والحنابلة والجعفرية والزيدية وابن حزم الذين قالوا: أنْ 

يكون القاضي مجتهداً . لأنا أدلتهم أقوى من أدلة غيرهم وأقرب إلى الصواب ، لأنا 

أدلة الجمهور هي نصوص شرعية: كتاب وسنة ثابتة ، وهي تدل دلالة واضحة على 

 قضاء يجب أنْ يكون على درجة من العلم بأحكام القرآن والسنة .أنا الذي يتولى ال

ولأنا المجتهد هو الأقدر والأكفأ للحكم ، لما يتصف به من علم وفقه وقدرة على 

استنباط   الأحكام . ولأنا الجاهل يفسد أكير مما يصلح ، بل إنه كييراً ما يقضي بالباطل 

 من حيث لا يشعر . 

المجتهد كما هو في هذا الزمان فلا يمكن أنْ تتعطل مصالح  ولكنْ إذا تعذر وجود

الناس ، ولا بدا من البتِّ فيها بتعيين أفضل المقلدين الذي يمكن أنْ يفتي بفتوى غيره من 

أهل العلم بعد استشارتهم ، وخاصة في هذا الزمان الذي لا يوجد من تتوفر فيه شروط 

                                                 

 . 50( سبق تخريجه ص231(

 . 1/312 نيل الأوطار. الشوكاني ،  4/242 سبل السلام( الصنعاني ، 232(
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نين الموضوعة لا تشترط الاجتهاد بل اكتفت أنْ الاجتهاد التي ذهب إليها الفقهاء والقوا

يكون متخرجاً من إحدى كليات الشريعة والقانون . فلا بدا من جزم القول والقطع 

بصحة تولية من اتصف بصفة العلم في مذهب إمام من الأئمة وهو أنْ يكون عارفاً 

ومة من الألفاظ بغالب مذهبه ومنصوصاته وأقواله ، قادراً على استخراج المعاني المفه

. وينبغي أنْ يكون موثوقاً في عقله ، وعفافه  (008)المنقولة ، عارفاً بترجيح الأدلة

 وصلاحه ، وعلمه الضروري لتولي منصب القضاء .

: )من استعمل عاملا من --عن رسول الله  -رضي الله عنهما -عن ابن عباس 

ب الله وسنة نبيه ، فقد خان الله المسلمين وهو يعلم أنا فيهم أولى بذلك منه وأعلم بكتا

 . (009)ورسوله وجميع المسلمين(

"القضاء من أهم أمور المسلمين ، فكل من كان أعرف وأقدر وأوجه وأهيب 

 . (023)وأصبر على ما يصيبه من الناس كان أولى"

: البصر ، النطق ، السمع . فلا تجوز ولاية الأعمى للقضاء عند سلامة الحواس -2

، وتعليل ذلك أنا  (022)، والإباضية (020)، والحنفية (020)والحنابلة،  (020)الشافعية

الشاهد والالتباس عليه في  الأعمى لا يعرف الطالب من المطلوب ، ولا يعرف

 .الصوت

وأما ما روي عن مالك أنه أجاز تولية الأعمى فهذا غير صحيح ، جاء في 

ياض حكى عليه الإجماع "تبصرة الحكام": "وأما سلامة السمع والبصر فإنا القاضي ع

من العلماء مالك وغيره ، وهو المعروف إلا ما حكاه الماوردي أنه يجوز قضاء 

                                                 

 . 33صالقضاء  أدب( ابن أبي الدم ، 231(

المستدر  عللى  ، محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ،  20191ي 10/111في آداب القاضي  البيهقي( رواه 235(

طا ، ط الصللحيحين قادر ع بد ال صطفى ع يق م يروت ،  1، تحق ية ، ب تب العلم تاب  م1550-هد1411، دار الك ، ك

 لم يخرجاه .وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و 4/104 2023الأحكام   ي

 . 1/212 البحر الرائق( ابن نجيم ، 240(

 . 2/212الإقناع ، الشربيني ،  29ص أدب القضاء، ابن أبي الدم ،  4/902 مغني المحتا ( الشربيني ، 241(

 . 11ص الأحكام السلطانية، الماوردي ،  5/40 المغني، ابن قدامة ،  11/122 الإنصاف( المرداوي ، 242(

 . 9/394 حاشية ابن عابدين. ابن عابدين ،  2/3 ئعالبدا( الكاساني ، 243(

 . 13/23 شرح النيل( اطفيش ، 244(
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. وجاء في "المنتقى شري  (020)الأعمى ، وذلك غير معروف ولا يصح عن مالك"

الموطأ": "وأما أنْ يكون بصيراً فلا خلاف بين المسلمين في المنع من كون الأعمى 

 . (020)نيفة والشافعي وقد بلغني ذلك عن مالك"حاكماً وهو مذهب أبي ح

ولا تجوز ولاية الأخرس للقضاء وإنْ فهُمت إشارته لأنه غير قادر على تنفيذ 

الأحكام ، ولا النطق بالأحكام ، ولا يفهم جميع الناس إشارته ، وبهذا العيب تضعف 

 . (021)هيبة القاضي في نفوس المتخاصمين"

خرس لمنصب القضاء بالإشارة إنْ فهمت وقد أجاز بعض الفقهاء تولية الأ

  (028)إشارته

؛ فالأصم لا يفرق بين الإقرار والإنكار ،  (029)ولا يولى الأصم منصب القضاء

فيكون غير قادر على إظهار الحق ، لذا فهو ممنوع من تولي القضاء ، كما أنه يحتاج 

يكتب شهادته إلى سماع دعوى الخصوم ، وسماع الشهادة ، فليس كل شاهد يمكنه أنْ 

فيعرضها عليه  فمنهم من لا يكتب ، مع ما في ذلك من تضييق الحال على الناس 

 . (003)وتعذر سبيل الحكم فتضيع حقوق الناس

حه ونميل إليه هو رأي جمهور الفقهاء وهم: الشافعية والحنابلة  والذي نرجِّ

طقاً ، فالقاضي يجب والحنفية والإباضية الذين قالوا: أنْ يكون القاضي بصيراً سميعاً نا

أ أحد  أنْ يكون كامل الشروط حتى يكون له هيبة أمام الخصوم ، وحتى لا يتجرا

الخصوم العبث في أحكام القضاء ، ولا الإطالة ولا المماطلة في أمد المحاكمات . لأنا 

الكيير من ضعفاء الإيمان الذين يكون لهم خصومة في القضاء إذا رأى في القاضي 

أو أصمّ أو أخرس فإنه يهزأ بهذا القاضي ، وتسقط هيبته في عينه  وبالتالي  عيباً: أعمى

 يحاول أنْ يماطل في الخصومة ويختلق الأعذار الكاذبة .

                                                 

 . 1/22 تبصرة الحكام( ابن فرحون ، 249(

 . 9/113 المنتقى( الباجي ، 241(

 . 1/259 كشاف القناع، البهوتي ،  2/3 البدائع، الكاساني ،  4/902 مغني المحتا ( الشربيني ، 242(

 . 9/121 خارالبحر الز( المرتضى ، 241(

 . 11/52 رووة الطالبين، النووي ،  4/434الكافي ، ابن قدامة ،  1/259 كشاف القناع( البهوتي ، 245(

 . 33صأدب القضاء ( ابن أبي الدم ، 290(
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: وهي الكفاية اللائقة بالقضاء ؛ وهي عبارة عن التشمير والاستقلال بالأمر الكفاية -1

 . (000)فات الإمام النجدة، ومواتاة النفس على الجد فيما إليه ، وهذا يضاهي من ص

وهذا يعني الاهتمام والجد ، وعدم التقصير في الخصومات ، وعدم التأجيل إلا 

لسبب وعذر شرعي ، وعدم ترك الخصوم حسب هواهم في حضور الجلسات ، وفي 

إحضار البينات . وهذا الجد والاهتمام )الكفاية( من القاضي كل ذلك يؤدّي إلى إيصال 

 بأسرع الطرق وأسهلها . الحقوق إلى أصحابها

: اختلف الفقهاء في كون القاضي قادراً على الكتابة ، أغلب الفقهاء قالوا بعدم الكتابة -5

كان أميااً لا يكتب ، ثمّ إنا القاضي لا يحتاج  --اشتراط الكتابة ، واحتجوا بأنّ النبي 

 يكتب من الحكام إلى قراءة العقود ، وينوب عنه في ذلك أهل العدل . وهذه حال من لا

 . (000)يقرأ عليه العقد في الأغلب ، ويقيد عنه المقالات ، ولا يباشر شيئاً من ذلك

من  (000)وابن عبد السلام (002)والزركشي (000)وقال بعض الفقهاء ميل: الأذرعي

وا بقول عمر بن  الشافعية وغيرهم من الفقهاء باشتراط الكتابة في القاضي ، واحتجُّ

. ثم إنا القاضي يحتاج إنْ يكتب لغيره ، وأنْ  (000)دُوا الْعِلْمَ باِلْكِتاَبِ(: )قيَِّ --الخطاب 

                                                 

 ( المصدر السابق291(

 . 110-11/125 الإنصاف، المرداوي ،  9/114 المنتقى، الباجي ،  1/201 بداية المجتهد( ابن رشد ، 292(

عام ( ه293( شام  عات ال لد بأذر و أحمد بن حمدان بن عبد الواحد بن عبد الغني ، فقيه شافعي ، من تلاميذ الذهبي ، و

هد 213هد ، وتولى القضاء بحلب ، وراسل السبكي الكبير في المسائل الحلبيات وهي مجلد مشهور ، توفي عام 201

تراجم مصنفي معجم المؤلفين عمر رضا كحالة ،  ، من تصانيفه: قوت المحتاج ، غنية المحتاج في شري المنهاج .

 . 191ص 1الكتب العربية ، د.ط ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د.ت ، ج

صل 294( كب الأ صولي مر شافعي أ يه  شي ، فق لدين الزرك بدر ا بد الله  بو ع بد الله ، أ بن ع هادر  بن ب مد  هو مح  )

عام  لد  فاة  ت 249مصري المو له254هد ، والو في توضيح  هد ،  لديباج  حر المحيط ، ا ها: الب يرة من صانيف كي ت

 . 1/211الأعلام المنهاج ، المنيور  الزركلي ، 

لد 299( هد ، و شافعي مجت يه  ( هو أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي ، ويلقب سلطان العلماء ، فق

جامع الأموي 922بدمشق عام  بة بال من هد ، تولى التدريس والخطا بة ،  فولي القضاء والخطا لى مصر ،  قل إ ، انت

ير ، ت  سير الكب تاوى ، التف نام ، الف في مصالح الأ كام  لي ، 110نصانيفه: قواعد الأح .  4/192الأعللام  هد . الزرك

قاهرة ،  1، ططبقات الشافعية الكبرى عبد الوهاب علي بن عبد الكافي السبكي ،  بي ، ال بابي الحل سى ال ، مطبعة عي

 . 10ص 9م ، ج1519-هد1314

عن عمر  452ي 1/131عن انس ،  451ي 1/132في المقدمة باب من رخص في كتابة العلم  الدارمي( رواه 291(

ني ،  451،  ، المعجلم الكبيلر   عن ابن عمر ، قال حسين أسد: الأثر صحيح لغيره ، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرا

 141/ص1م ، ج1513-هددد1404العلددوم والحكددم ، الموصددل ، ، مكتبددة  2تحقيددق حمدددي عبددد المجيددد السددلفي ، ط

 . 200ي
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ف ويغيِّر القارئ فيما يقُرأ عليه ، فيحكم حسبما يقُرأ  يكُتب إليه ، ولأنه أيضاً ربما يحُرِّ

 .  (001)عليه

وقالت الإمامية: والأقرب أنه يشترط الكتابة للقاضي لما يضطر إليه من الأمور 

 . (008)بدون الكتابة -- تتيسر لغير النبي التي لا

 المناقشة والترجيح:

ح قول الفقهاء  بعد النظر في أراء الفقهاء وأدلتهم في شرط الكتابة ، فإنني أرُجِّ

ة في هذه الأيام التي قلا فيها الورع ،  الذين قالوا باشتراط الكتابة في القاضي ، وخاصا

القاضي بحاجة إلى أنْ يكُتب إليه ويكتب إلى غيره ، وكير التحايل على الفقهاء ، ولأنا 

ولأنه أيضاً ربما يحرف القارئ ويغير فيما يقرأ عليه ، فيحكم القاضي حسبما يقرأ عليه 

، ولأنا القاضي في هذا العصر لا يكون قاضياً إلا بعد الحصول على الشهادات العلمية 

ة في علم الفقه والأصول والقضاء ، في الفقه وأصوله ، وبعد اجتياز المسابقة القضائي

 بالإضافة إلى أنا القاضي يقرأ الدعوى المقدمة إليه ويقرأ البينات . 

ح الرأي الذي يقول باشتراط الكتابة في القاضي .  ولذلك أرجِّ

 الصفات التي يجب توفرها في القاوي وأخلاقه وآدابه:

لشروط وأسمى الآداب اهتم الإسلام بالقاضي أشد الاهتمام ، ووضع له أحكم ا

ليكون قادراً على الفصل في المنازعات وإيصال الحق إلى صاحبه ، وقد بينت الشريعة 

 -الإسلامية للقاضي صفات يجب أنْ يتميز بها:

أنْ يكون قوياً بلا عنف ، ليناً بلا ضعف ، كما يجب أنْ يكون أميناً ، فالقوة في  -1

م ، والأمانة ترجع إلى خشية الحكم ترجع إلى العلم بالعدل ، وتنفيذ الحك

 .(009)الله

 

 
                                                 

 . 1/201 بداية المجتهد، ابن رشد ،  9/114 المنتقى، الباجي ،  4/909 مغني المحتا ( الشربيني ، 292(

 .  2/204 شرائع الإسلام( الهذلي ، 291(

 . 9/13 ن الحقائقتبيي. الزيلعي ،  1/442 الفروع، ابن مفلح ،  11/111 الإنصاف( المرداوي ، 295(
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، وأنْ يكون  (003)ويجب أنْ يكون عفيفاً عن التهمة ، صائن النفس عن الطمع

ورعاً حليماً ، وثيق العقل جيد التمييز ، وأنْ لا يمضي حكماً حتى يكون مستيبتاً ومتأنياً 

 . (000)، ومن تأنى وتيبت تهيأ له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب البديهة

وعليه أنْ يلتزم ما ندب إليه الشرع من بسط العدل ، وترك الميل والظلم ، 

والمحافظة على حدود الشرع ، وإظهار حكم الشرع في الواقعة ، وأنْ يكون عارفاً 

 . (000)بآثار من مضى مستشيراً لذوي الرأي

فإنها أنفع ما أنْ يتحلى بتقوى الله تعالى ، مظهراً ومبطناً ، وخيفته مسراً ومعلناً ،  -2

َ مَعَ الاذِينَ اتاقوَْا  (000)قدم من زاد ، وأحسن ما ادخر من عتاد ، والله تعالى يقول:}إنِا اللها

(121)النحل:وَالاذِينَ همُْ مُحْسِنوُنَ{
. وأنْ يواظب على تلاوة القرآن ، متدبراً حججه  

لصدق ، وبشير اليواب ، الظاهرة ، متأملاً أدلته الباهرة ، فإنه عمود الحق ، ومنهاج ا

 . (002)ونذير العقاب ، والكاشف لما استبهم ، والمنور لما أظلم

وبالتالي نقول: إنا القاعدة العامة في صفات وشروط القاضي هي: )اختيار الأميل 

 الأصلح لكل منصب ، والقوة والأمانة ركنا كل ولاية( .

بما يحتاج إليه في ذلك من وصفة من يصلح للقضاء من اجتمع فيه: الدين والعلم  -3

الكتاب والسنة والفروع مطلعاً على أقضية من مضى ، غير مستكبر عن مشورة من 

معه من أهل العلم ، ورعاً ، ذكياً ، فطناً ، فهماً ، غير عجول ، نزيهاً عما في أيدي 

 . (000)الناس ، عاقلاً ، مرضي الأحوال غير هيوب للأئمة

                                                 

ند ،  11/21 المبسلوط ، السرخسي ،  9/121 البحر الزخار( المرتضى ، 210( ماء اله من عل عة  لدين وجما ظام ا . ن

م ، 2000-هددد1421، دار الكتددب العلميددة ، بيددروت ،  1المعروفددة بالفتدداوى العالمكيريددة ، طالفتلللاوى الهنديلللة  

 . 259ص3ج

 . 1/31 إعلام الموقعين( ابن القيم ، 211(

 . 2/12 الاختيار( ابن مودود ، 212(

، تحقيق محمد جاسم الحدييي ، منشورات وزارة الإعلام ، العراق  رسوم القضاة( أحمد بن محمد السمرقندي ، 213(

 . 25،  ص

 . 25ص رسوم القضاة( السمرقندي ، 214(

 . 2/101 معين الحكام( الطرابلسي ، 219(
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فطنة وتيقظ ، بصيراً بأحكام القضاة قبله ، يخاف الله  وينبغي للقاضي أنْ يكون ذا -4

ويراقبه ، ولا يؤتى من عقله ، ولا يخدع لغرة ، صحيح البصر والسمع ، عالماً بلغات 

أهل ولايته ، صدوق اللهجة ، لا يهزل ولا يمتهن ، ذا رأي ومشورة ، لكلامه لين إذا 

ن الشحناء والعصبية في النسب أو أقرب ، وهيبة إذا أوعد ، ووفاء إذا وعد ، بعيداً ع

. ولا ينبغي للقاضي  (000)مذهب ، وأنْ لا يكون ضعيفاً يستخفون به ، ويطمعون  فيه

أنْ يكون فضاً غليظاً جباراً عنيداً ، وينبغي أنْ يكون موثوقاً به في عفافه وعقله 

عنف ،  وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة والآثار ووجوه الفقه . وأنْ يكون شديداً من غير

ليناً من غير ضعف ، لأنا المقصود من القضاء دفع الفساد وإيصال الحقوق إلى 

 . (001)مستحقيها وإقامة حقوق الله      تعالى

أنْ يكون القاضي قوياً في تنفيذ الحكم ، غير متكبر أو جبان ، فالإنسان الضعيف ؛  -9

ى تنفيذ الحكم ، فيطمع في وإنْ كان عالماً ديناً لا تجوز توليته ، لأنه غير قادر عل

 . (008)جانبه

من شروط الكمال كونه غنياً لا دين عليه لأن الفقير ومن عليه دين قد يتذللان للغني  -1

 . (009)ومن له الدين ، ويتهون بهما ويحتاجان إلى غيرهما

 امتحان القاوي واختباره:

ل المناسب إلى منصب يعني وصول الرج -حتى يتم وصول الرجل المناسب إلى المكان المناسب 

، لا بد أنْ تتوافر فيه الشروط التي تحدث فيها الفقهاء ، ولا بد أنْ يتصف القاضي  -القضاء

بمجموعة من الصفات ذكرها الفقهاء ، وكذلك لا بد من وجود امتحان واختبار للقاضي حتى يتولى 

احب الكفاءة العلمية منصب القضاء ، حتى لا يصل إلى منصب القضاء إلا الرجل القوي الأمين ص

 والقضائية العالية .

                                                 

  . 11/52 رووة الطالبين، النووي ،  2/213الإقناع ، الشربيني ،  1/310 كشاف القناع( البهوتي ، 211(

مرداوي ،  1/442الفروع . ابن مفلح ،  9/13 تبيين الحقائق( الزيلعي ، 212( ظام  111-11/110 الإنصلاف . ال . ن

 . 3/259الفتاوى الهندية الدين ، 

 . 4/902 مغني المحتا ، الشربيني ،  11/52 رووة الطالبين( النووي ، 211(

 . 13/21 شرح النيل ( أطفيش ،215(
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والمقصود بالامتحان والاختبار للقاضي أنْ تتوفر في القاضي كل شروط من 

يتولى القضاء وصفاته وآدابه "وهو أنْ يكون المولي عارفاً بتكامل شروط القضاء في 

كانت القاضي ، فيكتفي بعلمه ، وإنْ جهلها سأل عنها ، فإنْ استفاض الخبر بمعرفته 

الاستفاضة أوكد من الشهادة ، فلم يحتج معها إلى الاختبار ، وإنْ لم يستفض جاز 

الاقتصار فيه على شهادة عدلين بتكامل شروط القضاء فيه ، ثم يختبره المولي ليتحقق 

باختباره صحة معرفته ، وهل يكون اختباره بعد الشهادة واجباً أو مستحباً ؟ فيه 

 . (013)وجهان"

نا الاختبار ؛ يعني أنْ تتوفر فيمن يتولى القضاء شروط القضاء من يتبين لنا أ

العدالة والحرية والذكورة والإسلام والبلوغ والعقل والعلم وسلامة الحواس ، وذلك 

بسؤال اليقات عنه ، ومراقبته أثناء عمله وحياته قبل تولي القضاء ، ليس فقط الاختبار 

 نْ تتوفر فيه كل شروط القضاء وصفاته .لكفاءته العلمية والقضائية ، وإنما أ

"فلو لم يشهد شاهدان بتكامل شروطه ، لزمه اختباره قبل تقليده في شرط معتبر . 

أما عدالته فإنْ كانت مشهورة والإمام يعلمها فلا حاجة إلى شهادة بذلك ، وإنْ لم يكن 

بعدالته ، وكذلك إنْ  مشهوراً بها في البلد ، ولا يعلمها الإمام فلا بد من شاهدين يشهدان

جهلت حريته ، ولم يعلمها الإمام فلا بد من ثبوتها بالبينة ، وبقية الشروط تختبر 

بطرقها  فبصره وسمعه محسوسان وكتابته تظهر بالامتحان ، وأما علمه بالأحكام 

الشرعية فاختباره أنْ يجمع الإمام العلماء في مجلس ، ويناظروه بين يديه ، ويسألوه 

 . (010)التي يظهر بها علمه" المسائل

فاختبار القاضي من أجل توليته القضاء أمر هام وفي غاية الأهمية ، حتى لا 

يصل إلى منصب القضاء إلا الرجل القوي الأمين صاحب الكفاءة العالية ، الرجل 

 المناسب في المكان المناسب .

نذ عه هو م بي واختبار القاضي ليس أمراً جديداً على القضاء ، وإنما   --د الن

يِ  --عندما بعث معاذ بن جبل  ا ف َ ي بمِ اَلَ: أقَْضِ ي ؟ فقَ إلى اليمن سأله: )كَيْفَ تقَْضِ

                                                 

 . 42ص أدب القضاء( ابن أبي الدم ، 220(

 . 43( المصدر السابق ص221(
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 ِ ناةِ رَسُولِ اللها ُ ِ ؟ قاَلَ: فبَسِ ِ . قاَلَ: فإَنِْ لمَْ يكَُنْ فيِ كِتاَبِ اللها مَْ  --كِتاَبِ اللها إَنِْ ل اَلَ: ف . ق

 ِ اقَ رَسُولَ  -- يكَُنْ فيِ سُناةِ رَسُولِ اللها اذِي وَف ِ ال دُ لِلها اَلَ: الْحَمْ يِ . ق ِدُ رَأْي اَلَ: أجَْتهَ ؟ ق

 ِ  . -)(010)-رَسُولِ اللها

قد امتحن واختبر معاذ بن جبل  --يتبين لنا من خلال هذا الحديث أنا النبي 

ل في علمه واجتهاده وعدالته ، فهو بميابة الاختبار لمعرفة كفاءة معاذ بن جب

 وعلمه .

ولما للقضاء من مرتبة عالية وسامية وهامة في الإسلام ، فقد كان يتم امتحان واختبار 

 -من يتولى القضاء ، وهذه بعض الأميلة من صدر الدولة الإسلامية:

قاضي قضاة المتوكل ، وكان يتولى امتحان من يترشح  (010)كان يحيى بن أكيم -1

القضاء إلا من أثبتت التجارب وأثبت ماضيه  للقضاء بنفسه ، حتى لا يتعين في منصب

أنه جدير به . "كان يحيى بن أكيم يمتحن من يريدهم للقضاء ، فقال رجل: ما تقول في 

ج كل منهما الآخر أمه ، فولد لكل واحد منهما من امرأته ولد ما قرابة ما بين  رجلين زوا

 . (012)ن عم الأخر    لأمه"الولدين ؟ فلم يعرفها ، فقال له يحيى: كل واحد من الولدي

عن القضاء قال له  (010)وروى عبد الرزاق عن معمر قال: لما عزل ابن شبرمة -2

والي اليمن: اختر لنا رجلاً نوليه القضاء . فقال له ابن شبرمة: ما أعرفه . فذكر له 

رجل من أهل صنعاء فأرسل إليه فجاء ، فقال له ابن شبرمة: هل تدري لم دعيت ؟ 

قال: إنك دعيت لأمر عظيم ؛ للقضاء . قال: ما أيسر القضاء ! فقال له ابن  قال: لا .

شبرمة: فنسألك عن شيءٍ يسير منه ، قال: سل . قال له ابن شبرمة: ما تقول في رجل 
                                                 

سنن  الترمذي( رواه 222( يف يقضي ، ال  وأبلو داود .  1322ي 3/111في كتاب الأحكام باب ما جاء في القاضي ك

سنن  ضاء ، ال في الق لرأي  هاد ا باب اجت ضية  تاب الأق سند الأ وأحمللد.  3952ي 2/322في ك صار في م  9/230ن

شدة في  والدارمي.  21959، 21991، 21902ي من ال يه  ما ف باني 111ي 1/22المقدمة باب الفتيا و ضعفه الأل  .

 والأرنؤوط . 

شهرة ، 223( عالي ال يه صدوق ،  ( يحيى بن أكيم بن محمد قطن التميمي الأسدي المروزي ، أبو محمد القاضي ، فق

هد ، 242هد ، وتوفي عام 195في البصرة ، ثم قضاء بغداد ، ولد عام  كيير الأدب ، حسن المعارضة ، ولي القضاء

 . 11/125تهذيب التهذيب . ابن حجر ،  9/112 الأعلامالزركلي  

 . 1/19، دار الكتاب العربي ، بيروت ، عيون الأخبار هد( ، 221( عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت 224(

بن حسان أبو شبرمة الضبي نسبة إلى ضبة ، من أهل الكوفة ، كان ثقة فقيهاً  ( هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل229(

عفيفاً حازماً يشبه النساك ، ولي القضاء على السواد ، وروى عن أنس والتابعين ، وروى عن عبد الملك وسعيد 

 . 9/290 تهذيب التهذيبوابن المبارك ابن حجر ، 
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ضرب بطن شاة حامل فألقت ما في بطنها ؟ فسكت الرجل ، فقال له ابن شبرمة: إنا 

: ما القضاء فيها ؟ قال ابن شبرمة: تقوم حاملاً بلوناك فما وجدنا عندك شيئاً . فقيل له

 . (010)وتقوم حائلاً ، ويغرم ما بينهما

هذه بعض الأميلة من عصر الدولة الإسلامية على امتحان واختبار القضاة . وفي عصرنا 

الحالي هناك معظم الدول الإسلامية وغيرها تقوم بامتحان واختبار القضاة قبل توليهم القضاء ، 

ك اختلاف في مستويات هذه الاختبارات ، والمطلوب أنْ تكون هذه الاختبارات على ولكن هنا

مستوى عال وفي دقة متناهية حتى لا يصل إلى منصب القضاء إلا الرجل القوي الأمين من يستحق 

هذا المنصب . وعندنا في الأردن يوجد امتحان للقضاة الشرعيين ، وهي ما يسمى بالمسابقة 

يتولى منصب القضاء الشرعي إلا من اجتاز هذه المسابقة القضائية ، وأنْ يكون من القضائية ، ولا 

. وليس هناك مانع لوضع ضوابط لتعيين واختيار القضاة ، فمن هذه الضوابط  (011)المتفوقين

الشهادة العلمية التي تعتبر مؤشراً على كفاءة صاحبها ، ولا مانع من إجراء مقابلة شخصية بعد 

ختبار للناجحين ليتبين لياقتهم البدنية وسلامة حواسهم . ولا مانع من التحري والسؤال الامتحان والا

عن عدالة المراد تعيينه بعد ثبوت كفاءته العلمية بالامتحان والمقابلة . هذه الضوابط التي لا تخالف 

  . (018)الشرع الإسلامي الحنيف

 المطلب الثاني

 أعوان القاوي

ون القاضي في العملية القضائية ، وفي فصل الخصومات وهم الذين يساعدون ويعاون

 -بين الناس ، وأعوان القاضي الموجودين في المحاكم في هذا العصر هم:

 الكاتب ، المحضر ، المحامي ، المترجم ، الخبير .

شروطهم ، وعن  عن  عوان القاضي ؛  من أ حد  وسوف يكون الحديث عن كل وا

 دورهم في تقصير أمد المحاكمات .

شغل الكاتللبلاً: أو مه ، ولا ين تي أما في المنازعة ال ظر  فرغ القاضي للن تى يت : ح

شهود ،  قوال الخصوم وال لدعوى ، وأ بة محضر ا يل كتا ية م بغيرها من الأمور الجانب

                                                 

 . 1/14( المصدر السابق 221(

 ( من قانون تشكيل المحاكم الشرعية الأردني .3) ( أنظر المادة222(

 . 42صنظام القضاء ( زيدان ، 221(
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فة  ضي بكا قوم القا صعوبة أنْ ي من ال يه ، ف شغل عل كره ، وي شوش ف ما ي لك م ير ذ وغ

يرة الأعمال في المحكمة ، لأنا القاضي إذا ق لى ك يؤدي إ مة  في المحك ام بكافة الأعمال 

مد  في أ لة  لى الإطا تالي إ جراءات التقاضي ، وبال التأجيل في الجلسات ، والتأجيل في إ

خاذ  ية ودور ات تأتي أهم نا  من ه ضي ،  لى القا مال ع باء والأع يرة الأع مات لك المحاك

 الكاتب في تقصير أمد المحاكمات .

قات فالكاتب يقوم بكتابة محضر الد تب التوثي عوى وجلساتها وأقوال الشهود ، ويك

من الأمور  ها ، وغيرها  قدمها للمحضر لتبليغ ومواعيد الجلسات ، ويكتب التبليغات وي

 التي تطلب منه .

بي  يام الن لى أ عود إ هي ت هد ، ف ية الع ست حدي من  --وظيفة الكاتب لي هو أول  ف

بي  قي "أنا الن باً ، روى البيه خذ كات ستكت --ات له ا تب  قد ك قم .. ، و بن أر بد الله  ب ع

عاص  بن ال سعيد  بن  لد  سفيان وخا بي  بن أ ية  يرة ومعاو عمر وعيمان وكان زيد والمغ

 . (019)وغيرهم ممن قد سمي من العرب"

 . (083)وقد ذهب كيير من الفقهاء إلى أنه يستحب للقاضي أنْ يتخذ كاتباً له

حة ، ولا ورأى فريق آخر من الفقهاء أنا استكتاب القاضي ك من الأمور المبا باً  ات

 . (080)يصل إلى درجة الاستحباب

 شروط الكاتب:

 -اشترط الفقهاء في جواز تولية الكاتب الشروط التالية:

سلم الإسلللام -أ ير الم يولى غ جوز أنْ  فلا ي شرك -:  صراني والم  -كاليهودي والن

لى أوا مين ع ير أ سلم غ ير الم تب غ هذا الكا ضي ، لأن  لدى القا باً  مه  كات مر الله وأحكا

 . (080)وغير أمين على مصالح المسلمين

                                                 

ير  والطبراني،  20152ي 10/121في كتاب آداب القاضي باب اتخاذ الكتاب  البيهقي( رواه 225(         9/101في الكب

 . 4241ي

، الشربيني ،  13ص أدب القضاةم ، ، ابن أبي الد 2/12 البدائع، الكاساني ،  11/211 الإنصاف( المرداوي ، 210(

 . 5/22 المغني، ابن قدامة ،  4/915 مغني المحتا 

لدردير، 211( مد ا بن مح مد  َ ( أح سقه د.  الشللرح الصللغير علللى أقللرب المسللالَ إلللى مللذهب الإمللام ماللل جه ون ، أخر

 . 11/211 الإنصاف، المرادوي ،  4/202مصطفى كمال وصفي ، دار المعارف ، مصر ، 
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من  نة  خاذهم بطا يرة ، وات سلم كي ية غير الم والأدلة من القرآن التي تنهى عن تول

دون المؤمن ، قال تعالى:}ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَنوُا لا تتَاخِذُوا بطِاَنةًَ مِنْ دُونكُِمْ لا يأَلْوُنكَُمْ خَباَلاً 

وا مَ  ياتِ وَدُّ مُ الْآ ُ اا لكَ ا عَنتُِّمْ قدَْ بدََتِ الْبغَْضَاءُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ وَمَا تخُْفيِ صُدُورُهمُْ أكَْبرَُ قدَْ بيَان

 . (111)آل عمران:إنِْ كُنْتمُْ تعَْقلِوُنَ{

هل وجه الدلاللة:   هود وأ فار والي من الك خذوا  هذه الآية أنْ تت عز وجل ب هى الله  ن

خلاء وول هواء د با الأ مورهم ، روي أنا أ ليهم أ سندون إ في الآراء وي ضونهم  جاء يفاو

 .  (080)موسى الأشعري استكتب ذمياً فكتب إليه عمر يعنفه وتلا عليه هذه الآية

أنَاهدَدا قاَلدَدتْ: خَددرَجَ  --ومددن السددنة: روى مسددلم بسددنده عَددنْ عَائشَِددةَ زَوْجِ النابدِديِّ 

 ِ رْأةٌَ قبِلََ بدَْرٍ ،  --رَسُولُ اللها ْهُ جُ ذُْكَرُ مِن انَ ي دَْ كَ لٌ ق هُ رَجُ ْوَبرََةِ أدَْرَكَ ةِ ال را ا كَانَ بحَِ فلَمَا

 ِ ِ  --وَنجَْدَةٌ ، ففَرَِيَ أصَْحَابُ رَسُولِ اللها اَلَ لرَِسُولِ اللها هُ ق ا أدَْرَكَ ا ينَ رَأوَْهُ ، فلَمَ : --حِ

 َ اَلَ ل كَ . ق يبَ مَعَ كَ وَأصُِ َ ِ جِئْتُ لِأتَابعِ اَلَ: لَا . --هُ رَسُولُ اللها ِ وَرَسُولهِِ ؟ ق اِللها ؤُْمِنُ ب : ت

 . (082)قاَلَ: )فاَرْجِعْ ، فلَنَْ أسَْتعَِينَ بمُِشْرِكٍ(

 أنا الحديث ينهى عن الاستعانة بالمشركين والكفرة . وجه الدلالة: 

كالعدالة -ب تب ي عدلاً ، لأنا الكا كون  عدل أنْ ي ون موضع : ويشترط في كاتب ال

من  بائر  الأمانة ، فلا بد أنّْ يتصف بالعدالة ؛ أي يقوم بالفرائض والأركان ، ويجتب الك

قت  ناً و يب مأمو مواطن الر عن  يداً  كون بع صغائر ، وأنْ ي لى ال صرُّ ع ثام ، ولا ي الآ

 . (080)الرضا   والغضب

شهادته -ج تاج القاضي ل قد يح شهادته ، لأنه  جوز  عاقلاً ت غاً  ،  (080)أنْ يكون بال

 وهناك بعض الشروط استحب الفقهاء توفرها في الكاتب:

                                                                                                                                               

 . 5/22 المغني، ابن قدامة ،  11/219 الإنصاف، المرداوي ،  54-11/53 المبسوطسي ، ( السرخ212(

-4/121 ، د.ط ، مؤسسة مناهل العرفان ، بيروت ، د.ت ،الجامع لأحكام القرآن ( محمد بن أحمد القرطبي ، 213(

125 . 

 . 1112ي 3/1445في كتاب الجهاد باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر ،  مسلم( أخرجه 214(

لدردير ،  11/219 الإنصاف( المرداوي ، 219( لدم ،  4/202 الشلرح الصلغير  ، ا بي ا بن أ أدب القضلاء  ، ا

  13ص

 . 13ص أدب القضاء، ابن أبي الدم ،  11/219 الإنصاف، المرداوي ،  2/12 البدائع( الكاساني ، 211(
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كلام  -1 من  حذف  صار وال لى الاخت تاج إ قه لا يح ماً بالف ظاً عال تب حاف كون الكا أنْ ي

جائز   بين ال فرق  تى ي قه ، وح فاً بالف كان عار من  لك إلا  لى ذ قدر ع صمين ، ولا ي الخ

 والواجب .

 ية أو رشوة .أنْ يكون ورعاً نزيهاً لا يستمال بهد -2

 أنْ يكون صحيح الضبط لئلا يفسد ما يكتب بجهله . -3

 أنْ يكون جيد الخط حتى يتمكن غيره من قراءته ، وأنْ يكون أميناً حراً . -4

 . (081)أنْ يكون ذا خبرة بكتابة المحاضر والسجلات والقرارات القضائية -9

اضي يقوم بتبليغ : وهو موظف في المحكمة ، وهو من أعوان القالمحضرثانياً: 

 -وإعلان الأوراق القضائية إلى الخصوم ، وتتلخص وظيفة المحضر بما يلي:

تبليغ الأوراق القضائية إلى أصحاب الشأن وحسب ما يأمر به القاضي ، وتشمل  -1

الأوراق القضائية: الدعوة لحضور المحاكمة ، والأحكام الصادرة من القضاة ، وأي 

 . (088)ه لأصحاب الشأنأمر آخر ترى المحكمة إبلاغ

خدمة المحكمة ؛ كالمناداة على الخصوم ونقل الأوراق وغير ذلك من الأعمال  -2

 . (089)الداخلية في المحكمة تحت إشراف القاضي ورئيس الكتاب

والمحضرين هم الذين يتخذهم القاضي في مجلسه لإحضار الخصوم وتبليغ 

له ، ولإذعان المتمرد على الحق  إجلالاً الشهود وإحضارهم والقيام بين يدي القاضي 

وزجر من ينبغي زجره ، وجذب القوي إلى مجلس القضاء ، وتقويم الجريء لآداب 

 . (093)القضاء ، وتنفيذ الأحكام

واعتبر الفقهاء أنا عمل المحضر شبيه بعمل الأعوان وصاحب المجلس ، 

بط النظام في وباصطلاي اليوم المحضر . والمعنى واحد ، والعمل لا يختلف ، وهو ض

                                                 

، ابن مفلح ،  4/915 مغني المحتا ني ، ، الشربي 11/219الإنصاف ، المرداوي ،  2/12 البدائع( الكاساني ، 212(

 . 13ص أدب القضاء، ابن أبي الدم ،  111-1/112 رووة القضاة

 . 22-21ص شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية( أبو البصل ، 211(

 ( من أصول المحاكمات الشرعية الأردني .119( أنظر المادة )215(

لي ، 250( صطفى الزحي مد م شق ،  قلله الإسلللامي التنظلليم القضللائي فللي الف ( مح كر ، دم -هد1402، د.ط ، دار الف

 . 29م   ص1512
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جلسة المحاكمة ، وإحضار الخصوم والشهود ، وإبلاغ المتقاضين الأحكام أو موعد 

 . (090)الجلسات ، ومن هنا تظهر أهمية المحضرين اليوم في المحاكم ومجالس القضاء

ولا بد أنْ يكون هؤلاء المحضرين من ذوي الدين وأهل اليقة والأمانة والتعفف 

لهم دور في العملية القضائية وإيصال الحق إلى صاحبه ،  . لأنا  (090)والبعد عن الطمع

وخاصة في تبليغ المدعى عليه الحضور إلى المحكمة وموعد الجلسة لأنا عدم تبليغ 

المدعى عليه يؤدي إلى الإطالة في أمد المحاكمات ، ومعظم أسباب الإطالة يرجع إلى 

 التقصير في التبليغ .

 لذي ينقل الكلام من لغة إلى أخرى .: وهو الشخص االمترجمثالياً: 

من الأمور التي يجدر بالقاضي أنْ يفعلها اتخاذ مترجم له ، يقوم بترجمة الدعاوى 

والبينات والدفوع وكلام الخصمين ، إذا كانا أو أحدهما أعجمياً لا يعرف العربية ، أو 

من معرفة الحق كلام الشهود إذا كانوا أعاجم لا يعرفون العربية ، حتى يتمكن القاضي 

 وكلام الخصوم .

من هنا تشتد الحاجة إلى وجود مترجم يترجم للقاضي كلام المتخاصمين والشهود 

والبينات ، ووجود المترجم يؤدي إلى الإسراع في إجراءات التقاضي وتيسيرها وعدم 

 التعقيد وعدم التأجيل لحين إحضار مترجم من خارج المحكمة .

 -ويشترط في المترجم ما يلي:

، وهذا ما ذكرته مجلة  (090)أنْ يكون عدلاً غير فاسق ، لأنا الفاسق غير مؤتمن -1

 . (092)( بأنْ يكون الترجمان أميناً موثوقاً 1129الأحكام العدلية في المادة )

 . (090)أنْ يكون عالماً باللغتين علماً كافياً يؤمن معه الخطأ والخلط -2

                                                 

 ( المرجع السابق .251(

 . 4/443 الكافي. ابن قدامة ،  13ص أدب القضاء( ابن أبي الدم ، 252(

يد ، ط المدخل الفقهي العام:( مصطفى أحمد الزرقا ، 253( به الجد في ثو كر ، دمشق ،    10الفقه الإسلامي  ، دار الف

 .  25صتبصرة الحكام ، ابن فرحون ،  2/1092م ، 1511-هد1312

 ( من مجلة الأحكام العدلية .1129( أنظر المادة )254(

 . 2/1092 المدخل الفقهي( الزرقا ، 259(
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رجم في المحكمة لأنا الحاجة تدعو إليه ، وقد نصا الفقهاء على استلزام وجود المت

ولكنهم اختلفوا في نصاب قبول الترجمة ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ورواية عن أحمد 

 . (090)وابن المنذر وغيرهم: يكفي بترجمة عدل واحد

ومن قال: لا تقبل الترجمة إلا من عدلين ، وهو المعتمد في مذهب أحمد ، وبه قال 

 . (091)الحسن الشيبانيالشافعي ومحمد بن 

ومذهب الإمام مالك يكفي مترجم واحد ، وإنْ كان الأحوط استخدام مترجمين  

 .(098)وتجوز ترجمة المرأة فيما تجوز شهادتها فيه إذا لم يجد من الرجال من يترجم  له

: لا يشترط في القاضي أنْ يكون عالماً بالطب أو الهندسة أو فن من الخبيررابعاً: 

 رى غير شروط القاضي . الفنون الأخ

من هنا جاءت الحاجة إلى الخبير الذي هو ذلك الشخص الذي لديه معلومات فنية 

، تستعين به المحكمة في الوصول إلى الحقيقة لغرض حسم النزاع المعروض 

 . (099)أمامها

وهؤلاء يختارهم القاضي من أهل العدالة والأمانة والخبرة في الأمور التي تدخل 

قضاء ، وتحتاج إلى خبرة معينة ميل تقويم الأشياء ، وإجراء قسمة العقار في أعمال ال

وخبير الخطوط والمزارع  ي. الطبيب والمهندس والتاجر والكيميائ (033)والمنقول

 وغيرهم .

وقد تحدث الفقهاء عن مسألة الخبرة وأهميتها واعتبارها في القضاء ، فقبلوا 

 بعضهم التعدد بل اكتفوا بشهادته وحده . شهادة الخبير فيما يختص به ، ولم يشترط

 

  

                                                 

 . 2/12 البدائع، الكاساني ،  11/15 المبسوط، السرخسي ،  5/100 المغني( ابن قدامة ، 251(

 . 4/920 مغني المحتا  ، الشربيني ، 5/100 المغني( ابن قدامة ، 252(

 . 25ص تبصرة الحكام( ابن فرحون ، 251(

 . 23ص شرح أصول المحاكمات الشرعية( أبو البصل ، 255(

 . 95صنظام القضاء ( زيدان ، 300(
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وشبهها ، وداء  (030)"ومنها: ما يختص بمعرفة أهل الخبرة والطب ، كالموضحة

الحيوان الذي لا يعرفه إلا البيطار . فتقبل في ذلك شهادة طبيب واحد وبيطار واحد إذا 

 .  (030)لم يوجد غيره . نص عليه أحمد"

خدم الخبراء في عدد من المجالات منها خبراء والمحاكم الشرعية في الأردن تست

النفقات والديات وخبراء الخطوط والطبيب المختص في تحديد أمراض الجنون والعنة 

 . (030)وغيرها

من هنا فالحاجة ماسة إلى وجود الخبير واعتباره في القضاء ، الخبير صاحب 

التقاضي وبعدها عن  العدالة والأمانة والحياد والمتقن لتخصصه وذلك لتسهيل إجراءات

 التعقيد .

: إذا أمعنا النظر في العملية القضائية والمشتركين فيها نرى أنا المحاميخامساً: 

المحامي الشرعي يعتبر من أعوان القاضي ، وإنْ كان ليس موظفاً في المحكمة ، 

ولذلك سوف نتكلم عن المحامي الشرعي باعتباره من أعوان القاضي ، لأنه يسهل 

 قاضي في إنهاء الخصومة .عمل ال

تغير حال القضاء في هذه الأيام عما كان عليه في السابق من بساطة في 

الإجراءات وقلة في التعقيدات ؛ حيث أصبح التشريع صعب ، لا يتقنه إلا من درس 

القانون وتمرس في العمل القضائي ، فلا يستطيع الإنسان العادي أنْ يدخل معترك 

داً على ذكائه في الدفاع عن نفسه أو تحصيل حقه ، بل يجب عليه القضايا بنفسه ، معتم

استشارة أصحاب الخبرة أو توكيل أحدهم ليقوم بالدفاع عنه أو تحصيل حقه أمام 

القضاء ، وأصحاب الخبرة في القانون هم القضاة والمحامون ، والقضاة ممنوعون من 

 . (032) المحامونإبداء الرأي والمشورة في مسائل القضاء ، فلم يبقى إلا

                                                 

 . 2/303 لسان العرب( المُوضِحَةُ وهي التي تبلغ إلِى العظم . 301(

يلة فلي السياسلة الشلرعية أو الفراسلة المرعيلة       الطر  الحكمهد( ، 291( محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية )302(

 . 121، تحقيق محمد حامد الفقي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، صفي السياسة الشرعية 

 ( من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني .50-21( أنظر المادة )303(

 . 22ص شرح أصول المحاكمات الشرعية( أبو البصل ، 304(
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وحكم المحاماة في الشريعة الإسلامية فإنا معظم العلماء المعاصرين قد أرجعوا 

حكم المحاماة إلى الوكالة في الخصومة ، والوكالة في الخصومة أجازها جمهور 

 . (030)العلماء

وموضوع التوكيل في الخصومة لينوب عنه أمام القضاء أمراً ليس جديداً وإنما 

عندما وكل عقيل بن أبي طالب  --ما حدث مع علي بن أبي طالب هو قديم ، ك

وجعفر لينوبا عنه في الخصومات ؛ حيث قال علي بن أبي طالب: "إنا للخصومة قحماً 

 . (030)، وإني لأكره أنْ أحضرها" -المهالك-

ويؤيد ذلك ما ورد في الحديث من الإشارة إلى التباين في القدرة على الحجة 

 . (031)بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض( والإدعاء )لعل

وحتى تتم العملية القضائية على أتم وجه ، وحتى يتم إيصال الحقوق إلى 

أصحابها بأسرع الطرق وأسهلها ، لا بد أنْ يكون المحامي على درجة عالية من الكفاءة 

 العلمية والقضائية ، وأنْ تتوفر فيه مجموعة من الشروط .

بدور القاضي مع أنه من أعوان القاضي ، لا بد أنْ  وكون دور المحامي شبيه

 -تتوافر فيه الشروط التي يجب توافرها في القاضي لتوليه القضاء:

الإسلام ، العدالة ، البلوغ ، العقل ، سلامة الحواس ، الكفاية ، الحرية ، والعلم 

 بالأحكام الشرعية .

حاماة ، لأنا هناك الكيير من ويشير الباحث أنه لا مانع أنْ تمارس المرأة مهنة الم

 القضايا التي تخص النساء فيكون التعامل أسهل للنساء . 

لا بد أنْ تتوافر هذه الشروط في المحامي الشرعي حتى يكون على درجة عالية 

من الكفاءة العلمية والقضائية ، وحتى يكون أميناً ورعاً ، وقوياً في تحصيل الحق 

عن باطل ، وحتى لا يماطل في الدعوى إذا كان موكله والدفاع عنه  وحتى لا يدافع 

                                                 

حزم ،  9/252بدايلة المجتهلد   ، ابن رشد ،  22ص م القضائيالتنظي( الزحيلي ، 309( بن  بن  5/319 المحللى ، ا ، ا

 . 144-15/143 المبسوط، السرخسي ،  9/24 نهاية المحتا ، الرملي ،  9/55 المغنيقدامة 

 . 11220-11215ي 1/11في كتاب الوكالة باب التوكيل في الخصومة  البيهقي( أخرجه 301(

مين  البخاري( متفق عليه ، رواه 302( عد الي نة ب قام البي في  ومسللم ،  2934ي 2/593في كتاب الشهادات باب من أ

 . 1213ي 3/1332كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 
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ليس صاحب حق ، وحتى يهتم بقضايا موكليه ولا يتغيب عنها ، وحتى يكون مستعداً 

ومحضراً وفاهماً ودارساً للقضايا ، لأنه إذا لم يكن فاهماً ودارساً للقضايا فإنه سوف 

 أمد المحاكمات .يطلب التوضيح والإمهال ، وهذا كله يؤدي إلى الإطالة في 

ويجب أنْ يخضع المحامي لرقابة مشددة من جهة معينة إما من النقابة أو من جهة 

 حكومية إذا قصر في عمله يعاقب على ذلك .

وأما عملية حصوله على إجازة مداولة وممارسة عمله لا بد أنْ يكون هناك 

ي الأردن ، فإنا هناك اختبار وامتحان للسماي له بمزاولة مهنة المحاماة كما هو الحال ف

فترة تدريب للمحامي وبعدها امتحان واختبار ، ولكن يجب أنْ يكون هذا الاختبار 

والامتحان على درجة عالية من الأهمية والشدة ، حتى لا يصل إلى مهنة المحاماة إلا 

القوي الأمين صاحب الكفاءة العلمية والقضائية العالية ، وصاحب العدالة والأمانة 

 ع .والور

 المبحث الياني

 استقلال القضاء وحياده

 المطلب الأول

 استقلال القضاء

مددن التدددابير الشددرعية لتقصددير أمددد المحاكمددات هددو اسددتقلال القضدداء . ويقصددد 

باستقلال القضاء: أنْ لا يقع القضاة تحت تأثير سلطة أو شخص من شأنه أنْ ينحرف به 

ناس  قد عن هدفه الأسمى ؛ وهو إقامة العدل بين ال لى أصحابها . ف ، وإيصال الحقوق إ

شخص  لة -تسول ل في الدو نة  في  -ذي مكا فوذه  ستخدام ن في القضاء وا تدخل  سه بال نف

سبيل الضغط على القاضي بتهديده أو تهديد الشهود أو الخصوم حتى يخرج الحكم الذي 

 . (038)يريده

                                                 

 . 115ص القضاء في الإسلام( أبو فارس ، 301(
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قد يكدون صداحب مكاندة فدي الدولدة وعليده خصدومة فدي المحكمدة أو لقريبده ،  ف

فوذه  ستخدم ن شؤون القاضي ، وي في  تدخل  ويكون هذا المسؤول ليس صاحب حق ، في

ترك  حق وي عل صاحب ال تأجيلات حتى ي يرة ال مدة المنازعة وك في أنْ يطيل القاضي 

 خصومته . من هنا يأتي دور استقلال القضاء في تقصير أمد المحاكمات .

لولاة وغيره من الحكام وا كان  ياً  شؤون القاضي فلا يجوز لأحد أ في  تدخل  م ال

 . (039)وفي أحكامه ، طالما أن القاضي يحكم بالكتاب والسنة ويقيم العدل

شر  لدول ، وين في ا عدل  وذلك أنا استقلال القضاء هو الطريق السليم الذي يوفر ال

مة ،  ته وخي ستقلال القضاء عاقب بدأ ا ية ، والاعتداء على م في الرع الأمن والاستقرار 

هذا  ونتيجته مدمرة لى الحيف والظلم ، و يؤدي إ ، فالاعتداء على مبدأ استقلال القضاء 

كل  بدوره يؤدي أنْ يفقد الناس ثقتهم بعدالة القضاء ، فإذا ما فقدوا ثقتهم بالقضاء انطلق 

ناس ،  بين ال واحد منهم ليأخذ ما قد يظن أنا حق له بيده ، فإذا حصل هذا دبت الفوضى 

 . (003)من أحد على نفسه وماله وعرضهواضطرب حبل الأمن ، ولم يأ

قد  يه ؛ ف شريعية ف ية أو الت سلطة التنفيذ غول ال ضاء ت ستقلال الق هدد ا ما ي طر  وأخ

قد  ته ، و حداً حكم القاضي ببراء قب أ في أحكام القاضي ، فتعا تتدخل السلطة التنفيذية 

جزء منها ؛ تعفي آخر حكم القاضي بتجريمه ، أو تمنع من تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو 

علاً ،  وقد تهدد القاضي بإلحاق الأذى به إنْ هو أصر على موقفه ، وقد تلحق به الأذى ف

 . (000)وقد تهدده في رزقه بالاستغناء عن خدمته أو إحالته على  التقاعد

لذلك اعتبر بعض العلماء أنا تدخل ولي الأمر في عمل القاضي معصية ، لأنه لا 

 .  (000)لقطاعة لمخلوق في معصية الخا

حب وكره --وجاء في حديث النبي  ما أ : )السمع والطاعة على المرء المسلم في

 . (000)ما لم يؤمر بمعصية ؛ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة(

                                                 

يز ، 305( ية ، مصر ، ص القضلاء فلي الإسللام   ( محمد الطاهر عبد العز بة العالم يدان ، ،  13، مكت  نظلام القضلاء  ز

 . 21ص

 . 151ص القضاء في الإسلام( أبو فارس ، 310(

 ( المرجع السابق .311(

 . 23صنظام القضاء ( زيدان ، 312(
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سمع ولا يطيع  وجه الدلالة: مر بمعصية أنْ لا ي سلم إذا أ يدل الحديث على أنا الم

 ولو كان الأمر من الأمير المسلم .

سطة ، ومن صور ت في القضاء: الوا لة  في الدو نة  لي الأمر أو ذوي المكا دخل و

سمعنا أنا  كم  ضاة ؛ ف يين الق تعيين القضاة ، فإنا الواسطة والمحسوبية تلعب دوراً في تع

ية أو  شيرة الفلان من الع فلان أو  بن  فلاناً أو علاناً في القضاء تم تعيينه بواسطة ؛ لأنه ا

 ي ذو المكانة في الدولة .محسوباً على المسؤول الفلان

تي  وليس لهذا القاضي الكفاءة العلمية والقضائية ، ولا تتوفر فيه شروط الفضاء ال

سق  ضاء والفا هل بالق ضاء الجا صب الق لى من صل إ سوف ي تالي  هاء ، وبال ها الفق ذكر

والضعيف والمهمل والمقصر ، الذي لا يراعي أحكام الله وأوامر الله ، والذي لا يراعي 

 لح الناس وحقوقهم ، وهذا كله يؤدي إلى الإطالة في أمد المحاكمات .مصا

في  قع  سطة والمحسوبية إذا و وهذا القاضي الذي وصل إلى منصب القضاء بالوا

سأل ولا  نه لا ي ناس ؛ فإ قوق ال ضياع ح جور أو  لم أو  مال أو ظ صير أو إه طأ أو تق خ

يداف يه و من يحم ناك  لم أنا ه لى منصب يحاسب ولا يعاقب لأنه يع ما أوصله إ ع عنه ك

 القضاء .

ومددن هنددا كددذلك يتبددين لنددا أهميددة اسددتقلال القضدداء وحمايتدده مددن عبددث العددابيين 

وانحددراف المنحددرفين ، ودوره فددي تقصددير أمددد المحاكمددات ، وإيصددال الحقددوق إلددى 

 أصحابها .

عن  --وقد عمل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  سلطة القضائية  على فصل ال

من نه حجب  غيرها  صامت ، وا بن ال بادة  ية وع صة معاو بذكر ق في  سلطات ، ونكت ال

ية  حاكم-سلطة معاو لوالي ال سطين ، وجعل  -ا في فل بادة القاضي  فوذ ع عن أعمال ون

شرة " فة مبا ضي بالخلي قة القا عيعلا سطين (002)قال الأوزا ضاء فل تولى ق من  : أول 

                                                                                                                                               

      1/2112في كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية  البخاري( متفق عليه ، رواه 313(

 . 1135ي 3/1415ة المراء في غير معصية في كتاب الإمارة باب وجوب طاع ومسلم،  1229ي

قرى دمشق ، 314( من  لى الأوزاع  سبة إ سر ، ن يه محدث مف ( الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي  ، فق

ثم  فأبي  مة والبصرة وأراده المنصور على القضاء  لى اليما وأصله من سبي السند ، نشأ يتيماً وتأدب بنفسه فرحل إ

 . 1/231تهذيب التهذيب هد . ابن حجر ، 192ام نزل بيروت وتوفي بها ع
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كره شيء أن في  فه  قد خال ية  في الصرف ،  عبادة بن الصامت  وكان معاو بادة  يه ع عل

لى  بداً ، ورحل إ حدة أ بأرض وا ساكنك  بادة: لا أ له ع قال  قول ف فأغلظ له معاوية في ال

ست  قبح الله أرضاً ل نك ف لى مكا قال: ارجع إ فأخبره ، ف المدينة فقال: له عمر ما أقدمك 

 . (000)فيها ولا أميالك . وكتب إلى معاوية لا إمرة لك على عبادة"

كان واستقلال القضا ما  في حكم القاضي مه تدخل  ء يعني: أنه لا يجوز لأحد أنْ ي

هه  فوذه أو جا له ن خر  فرد آ به أم أي  حد نوا هذا الشخص سواءً كان الحاكم الأعلى أم أ

يذ الحكدم إذا  نع تنف صوص ، أو يتددخل لم حو مخ لى ن في أي قضدية ع تدخل  في أنْ ي

ل يذ والاستجابة  هذا التنف تأخير  هذه أصدره القاضي أو حتى  كل  له ، ف ذلك والانصياع 

بر  لذي يعت يل الظلم ا التدخلات التي تحاول إثناء القاضي عن أنْ يحكم بالحق هي من قب

 . (000)من أكبر المحرمات التي لم تحلها شريعة سماوية قط

له أن  بد  ضاء لا  فة الق مارس وظي هو ي تام و ستقلال ال ضي بالا شعر القا تى ي وح

من أي مدين  يتحرر من كل شعور بالخوف  نه  كر أ فرد ، أو أنْ يف عة أو  سلطة أو جما

جة  هذا نتي له  ما حصل  قد إن يه أن يعت بل عل من الجهات  في تعيينه أو ترقيته إلى جهة 

سبل  كل ال لذي فرضه الإسلام وحرم  هو ا بدأ  هذا الم كفاءته وأهليته لهذا المنصب ، و

به حرف  يه أو تن سيء إل تي ت قل إ (001)ال ضي ولا ين عزل القا عد إلا إذا ، ولا ي لى التقا

مام  قال الإ عد ،  لى التقا ته ع له أو إحال له أو نق بة لعز سباب الموج من الأ سبباً  كب  ارت

 .  (008)الشافعي: "لا يعزل القاضي لأنه عقد القضاء لمصلحة المسلمين"

من  عدد  من  كون  ضائي يت لس ق جود مج نع و ما يم سلام  في الإ جد  هذا ولا يو

م ته  القضاة المتخصصين والمجربين م في ممارسة القضاء وإدار سعة  هم خبرة وا ن ل

تولى منصب  فيمن ي شروط اللازمة  وهذا المجلس يقوم باختيار القضاة الأكفاء حسب ال

بول  تأديبهم ، وق هم و القضاء ، كما ينظر هذا المجلس في ترقية القضاة وترفيعهم ، ونقل

                                                 

بة نهضة  الاستيعاب في معرفة الأصحاب( يوسف بن عبد الله بن عبد البر ، 319( جاوي ، مكت ، تحقيق علي محمد الب

نا ،  أسد الغابة فلي معرفلة الصلحابة   ، علي بن محمد بن الأثير ،  2/101مصر القاهرة ،  براهيم الب يق محمد إ ، تحق

 . 3/110، محمود فايد ، دار الشعب ،  محمد عاشور

 . 10م ، ص2004-هد1424، دار حامد ، عمان ،  1، ط نظام القضاء في الإسلام( محمد حمد الغرايبة ، 311(

 . 201ص القضاء( أبو فارس ، 312(

 . 122-11/121 رووة الطالبين. النووي ،  5/103 المغني( ابن قدامة ، 311(
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من  استقالتهم وعزلهم  ويقوم المجلس أيضاً بالمحافظة على استقلال القضاء ، ومنع كل 

باقتراي مشروعات  قوم  شؤون القضاة ، وي السلطة التشريعية والتنفيذية من التدخل في 

كون ملزمة  قرارات ت القوانين المتعلقة بالقضاء ، وما يصدر عن المجلس القضائي من 

 .  (009)بعد تصديقها من الحاكم

هاد للقاضي  لرأي والاجت بل واستقلال القضاء يعني كذلك حرية ا . فالقاضي لا يك

ستنبط  كر وي جال ليف له الم سح  غي أنْ يف بل ينب كره ،  له وف بالقيود ، ولا يحجر على عق

 الأحكام . 

هاد ،  كر والاجت تدبر والتف لى ال سان ع كل إن ضي و سلام القا شجع الإ نا  من ه و

في الحكم على الأشياء  ستخدمونها  قولهم ، ولا ي وعاب على أولئك الذين لا يفكرون بع

عي أو   والأ قالوه دون و ما  يرددون  ساقون وراء الآباء والأجداد ،  بل ين ئد  كار والعقا ف

 . (003)تأمل

وحديث معاذ بن جبل أكبر دليل وشاهد على الحث على الاجتهاد والتفكر وأعمال 

بي  يه الن في القضاء عندما بع بي  --العقل  سأله الن ليمن ،  لى ا ضياً إ ْفَ   : --قا )كَي

ناةِ تقَْضِي ؟ فقَاَلَ  ُ اَلَ: فبَسِ ِ ؟ ق اَبِ اللها يِ كِت نْ ف ُ مَْ يكَ إَنِْ ل اَلَ: ف ِ . ق اَبِ اللها يِ كِت ا ف َ : أقَْضِي بمِ

 ِ ِ  --رَسُولِ اللها ناةِ رَسُولِ اللها يِ سُ اَلَ:  --. قاَلَ: فإَنِْ لمَْ يكَُنْ ف يِ . ق ِدُ رَأْي اَلَ: أجَْتهَ ؟ ق

ِ الاذِي وَفاقَ  ِ  الْحَمْدُ لِلها  . -)(000)-رَسُولَ رَسُولِ اللها

ياس  حتى أنا بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يجوز تولية القضاء لمن لا يقضي بالق

 .  (000)، لأنه لا يعمل فكره وعقله وما القياس إلا اجتهاد

مد  في تقصير أ ها دور  ومن هنا فإنا حرية الرأي والاجتهاد للقاضي في قضاءه ل

عض نصوص المحاكمات ، وذلك أن مات ب مد المحاك ا ذكرنا أنا من أسباب الإطالة في أ

                                                 

 . 209ص القضاء( أبو فارس ، 315(

 . 152( المرجع السابق ص320(

سنن  الترمذي( رواه 321( يف يقضي ، ال  وأبلو داود .  1322ي 3/111في كتاب الأحكام باب ما جاء في القاضي ك

سنن  ضاء ، ال في الق لرأي  هاد ا باب اجت ضية  تاب الأق صار  وأحمللد.  3952ي 2/322في ك سند الأن  9/230في م

باني 111ي 1/22باب الفتيا وما فيه من الشدة المقدمة ، في  الدارميو.  21959، 21991، 21902ي . ضعفه الأل

 والأرنؤوط . 

 . 13ص الأحكام السلطانية( الفراء ، 322(
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هاده ،  يه واجت في رأ حراً  كان القاضي  فإذا  غات ،  القانون ميل الدفوع الشكلية ، والتبلي

لى صاحبه ؛  حق إ وكان صاحب علم واجتهاد وعدالة وورع ، وحريصاً على إيصال ال

هاده شرعية باجت تدابير ومخارج  قف  فإنه يبحث عن حلول و هذه النصوص حتى لا ت ل

هذه النصوص القانونية عائقاً أمامه في قضائه ، وحتى لا تكون سبباً في إطالة ومماطلة 

 المحاكمة .

خرج  ستطيع أن ي مه ولا ي تي أما صوص ال هذه الن يداً ب ضي مق كان القا كن إذا  ول

قى عائ مه عنها أبداً وليس له حرية الرأي والاجتهاد ، فإنا هذه النصوص سوف تب قاً أما

 وتؤدي إلى الإطالة في أمد المحاكمات .

لى مجلس القضاء   وكذلك الحال  في التعامل مع الشهود إذا ماطل في الحضور إ

عن  حث  كفء للب عدل ال ضي ال هاد للقا ية والاجت جب إعطاء الحر شهادته ، في للإدلاء ب

 حلول وتدابير في التعامل مع الشاهد المماطل . 

حرص ع مة  فإنا الإسلام ي ية تا في حر كر  حاً ، يف كون عقل القاضي متفت لى أنْ ي

يه   عرض عل كل قضية ت في  ظر  شجعه لأنْ ين بل ي ويحذر من الاستمرار على الخطأ ، 

 .  (000)ولا يجد بأساً أنْ يتغير اجتهاده في المسألة الواحدة باختلاف الزمن

لديني  لوازع ا ناس وذلك لأنا ظروف الحياة وحال الناس يتغير ، وضعف ا ند ال ع

في  لة والمماطلة  عن وسائل وطرق للإطا جعل من لهم خصومه في القضاء أنْ يبحث 

 المحاكمة وخاصة إذا كان مدعى عليه وليس صاحب حق .

عات ،  من مناز يه  عرض عل ما ي ضي في هاد للقا لرأي والاجت ية ا فإنا حر نا  من ه

ع حث  في الب ها دور  تة ، ل نة ثاب جراءات معي تدابير وعدم تقيده بنصوص وإ ن حلول و

 ووسائل شرعية لتقصير أمد المحاكمات .

 

 

                                                 

 . 159ص القضاء( أبو فارس ، 323(
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 المطلب الثاني

 حياد القضاء

ياد  صود بح ضاء ؛ والمق ياد الق مات ح مد المحاك صير أ شرعية لتق تدابير ال من ال

يه أنْ  بل عل باة لفريق دون فريق ،  عن التحيز والمحا يداً  كون القاضي بع القضاء أنْ ي

 . (002)ين على جميع الناس على حد سواءيكون محايداً ، مطبقاً للقوان

مة  جوب إقا لى و ية ع يات القرآن صت الآ مر ، ون هذا الأ لى  سلام ع كد الإ قد أ ول

اَ  اَ أيَُّه قال تعالى:}ي غض ؛  حب أو أب سواء أ هواه  حاكم ب تأثر ال العدل في الحكم ، وألا ي

 ِ طِ شُهدََاءَ لِلها امِينَ باِلْقسِْ ْرَبيِنَ إنِْ الاذِينَ آمَنوُا كُونوُا قوَا دَِيْنِ وَالْأقَ كُمْ أوَِ الْوَال ىَ أنَْفسُِ وَْ عَل وَل

ُ أوَْلىَ بهِِمَا فلَا تتَابعُِوا الْهوََى أنَْ تعَْدِلوُا وَإنِْ تلَْوُوا أوَْ تعُْرِ  إَنِا يكَُنْ غَنيِاًّ أوَْ فقَيِراً فاَللها ضُوا ف

َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِراً{  .  (139)النساء:اللها

جور وجه الدلالة منكم  : كونوا مجتهدين في إقامة العدل والاستقامة حتى لا يكون 

سكم أو  أبداً  وأقيموا شهاداتكم لله دون تحيز ولا محاباة ، ولو كانت هذه الشهادة على أنف

هوى والعصبية  لنكم ال شهادة . "لا يحم في ال آبائكم أو أقربائكم ، ولا تتبعوا هوى النفس 

 . (000)اس لكم على ترك العدل"وبغض الن

من  بوة  في عهد الن يه القضاء  ومن السنة التي تبين لنا حياد القضاء ، وما كان عل

يد  بن ز سامة  لم أ يث ك سرقت ؛ ح تي  ية ال مرأة المخزوم صة ال ستقلال ؛ ق ية وا حياد

سول     قال  --الر ها ، ف شفع ل قام --أنْ ي ثم  حدود  الله ؟؟  من  حدٍ  في  شفع  : )أت

شريف فخطب  فيهم ال سرق  كانوا إذا  هم  قبلكم أن كان  من  فقال: يا أيها الناس إنما ضل 

نت محمد  لو أنا فاطمة ب يم الله  حد ، وأ يه ال تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عل

 .  (000)سرقت لقطع محمد يدها(

باة وجلله الدلالللة:  ضي وعدم المحا ستقلال القا ياد القضاء وا حديث على ح يدل ال

 ز إلى خصم دون الآخر ، وعدم قبول الشفاعة في الحدود .والتحي

                                                 

 . 115ص القضاء( أبو فارس ، 324(

 . 1/310 صفوة التفاسير( محمد علي الصابوني ، 329(

 . 1401ي 1/2451ة في الحد إذا رفع إلى السلطان في كتاب الحدود باب كراهية الشفاع البخاري( رواه 321(
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لة  ئاً على العدا وإنا الحياد المطلق أمر ضروري للقضاء حتى لا يكون القضاء عب

لى  حق إ صال ال في إي قة ، و لى الحقي صول إ في الو سي  صر أسا ضاء عن ياد الق ، فح

 . (001)صاحبه

 مظاهر حياد القضاء في الفقه الإسلامي

يداً ضاء للأقارب ومن إليهمعدم الق: أولًا هاً وبع يداً ونزي كون القضاء محا : حتى ي

عن التحيز والمحاباة ، لا يجوز للقاضي أنْ يقضي لنفسه ، أو لأحد أصوله أو فروعه ، 

ولا لمن لا تقبل شهادته له كزوجته ، ووكيله وشريكه ، ولا يحكم على عدوه ، ولا على 

 . (008)ن نفسه ضرراً كل من جر منفعة له بقضائه ، أو دفع ع

جاز داود  ما أ عه ، ك صوله وفرو ضاء لأ جواز الق شافعية ب هاء ال عض فق قال ب و

 . (009)الظاهري القضاء للأصول والفروع

خر قاض آ لى  حول إ . والقضاء  330وإذا وجد من لا يجوز للقاضي أنْ يقضي له ت

هواه ،  وإنا لأصوله وفروعه وأقاربه يؤثر على حياد القضاء ، وحيث يقع تحت ضغط 

به أو أصوله أو فروعه أو  النفس لأمارة بالسوء ، ومن الممكن إنه إذا قضى لأحد أقار

صديقه أو شريكه ، وكانوا ليسوا أصحاب حق وعليهم الخصومة أنْ يماطل في الدعوى 

لة   لدعوى إطا في ا صبح  قه ، في ترك ح مدِّعي و مل ال تى ي تأجيلات ح من ال ير  وأنْ يك

 ومماطلة . 

 ور عدم القضاء للأقارب والأصدقاء في تقصير أمد المحاكمات . من هنا يأتي د

                                                 

يد ، 322( بد الحم شرف رمضان ع حيللاد القضلاء الجنللائي: دراسلة تحليليلة مقارنللة فلي القللانون الوولعي والفقلله      ( أ

 . 100م ، ص2004، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1ط والإسلامي 

 . 9/392 ابن عابدين حاشية، ابن عابدين ،  11/149 رووة الطالبين( النووي ، 321(

حاشيتا قيلوبي وعميلرة  ،أحمد بن سلامة القيلوبي ، أحمد البركتي عميرة ،  1/232 بداية المجتهد( ابن رشد ، 325(

لرحمن ، ط على كنز الراغبين شرح منها  الطالبين بد ا يف ع ية ،  1، ضبطه وصححه عبد اللط تب العلم ، دار الك

يروت ،  ماو 4/410م ، 1552-هد1412ب لدم ،  2221ص الأحكللام السلللطانيةردي ، ، ال بي ا بن أ  أدب القضللاء، ا

 . 120ص

 122،  129لمادة ا ،قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني .  9/392 حاشية ابن عابدين( ابن عابدين ، 330(

. 
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هي عدم قبول الرشوة والهدية:  انياً ماء ؛ ف فاق العل بائر بات من الك : تعتبر الرشوة 

ىَ  اَ إلِ دُْلوُا بهِ لِ وَت ْنكَُمْ باِلْباَطِ وَالكَُمْ بيَ أَكُْلوُا أمَْ عالى:}وَلا ت قال ت محرمة بالقرآن والسنة ؛ 

ثْمِ وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ{الْحُكاا  .  (111)البقرة: مِ لتِأَكُْلوُا فرَِيقاً مِنْ أمَْوَالِ النااسِ باِلْأِ

حريم الرشوة  وجه الدلالة: طل ، وت ناس بالبا موال ال كل أ حريم أ تدل الآية على ت

 لهذا الغرض .

 ِ ِ بْنِ عَمْرٍو قاَلَ: )لعََنَ رَسُولُ اللها اشِيَ وَالْمُرْتشَِيَ(ا --عَنْ عَبْدِ اللها  . (000)لرا

 يدل الحديث على تحريم الرشوة . وجه الدلالة:

ية  بذلك ، لأنا الهد ته  وليس للقاضي أنْ يقبل هدية إلا من قريبه أو ممن جرت عاد

 .  (000)تشبه الرشوة

الِ غُلوُلٌ(--قاَلَ   . (000): )هدََاياَ الْعُما

من قريب يدل الحديث على تحريم قبول اوجه الدلالة:  لهدية على المسؤولين إلا 

 أو من جرت عادته بذلك ، ولا يترتب على هذه الهدية أي مصلحة شخصية .

. ولا نريددد الدددخول فددي  (002)ولكددن الأولددى للقاضددي ألا يقبددل الهديددة ويسدددّ بابهددا

لى  كن الأو قه ، ول تب الف في ك لوها  هاء فصا تفصيلات الفقهاء في قبول الهدية ، لأنّ الفق

بة  أنْ لا له هي هاً  و يداً نزي يقبل القاضي دفعاً للتهمة عن نفسه ، وحتى يبقى القضاء محا

 أمام الناس ، وحتى يتحقق العدل والحق في القضاء .

                                                 

حِيحٌ قاَلَ: هذََا حَدِيثٌ و 1332ي 3/123في الأحكام باب الراشي والمرتشي في الحكم  الترمذي( رواه 331( نٌ صَ حَسَ

شوة  وأبللو داود،  ية الر في كراه باب  ضية  تاب الأق باب  وابللن ماجللة،  3910ي 2/324في ك كام  تاب الأح في ك

 ، قال الألباني: صحيح . 2313ي 2/229التغليظ في الحيف والرشوة 

نووي ، 332( شربيني ،  11/143 رووللة الطللالبين( ال ضى ، . المر 4/924 مغنللي المحتللا ،  2/212الإقنللاع . ال ت

  . 9/123البحر الزخار 

بل  والبيهقي.  23145ي 9/424من حديث أبي حميد الساعدي  أحمد( رواه 333( باب لا يق في كتاب آداب القاضي 

ية  نه هد ني ،  20211ي 10/131م مد الطبرا بن أح سليمان  بد  المعجللم الأوسلل .  عوض الله ، ع طارق  يق  ، تحق

بن  2192ي 29/ص1هد ، ج1419 المحسن الحسيني ، دار الحرمين ، القاهرة ، عيم أحمد  بو ن يرة . وأ عن أبي هر

هددد ، 1409، د.ط ، دار الكتدداب العربددي ، بيددروت ،  حليلللة الأوليلللاء وطبقلللات الأصلللفياء   عبددد الله الأصددبهاني ، 

كوفي ،  110/ص2ج شيبة ال بي  بن أ مد  بن مح بد الله  جابر  ع مال  المصللنا فللي الأحاديللث والآ للارعن  يق ك ، تحق

هدى 1405، مكتبة الرشد ، الرياض ،  1ت ، طيوسف الحو لوالي والقاضي ي في ا هد ، كتاب البيوع والأقضية باب 

 . 2122رقم 1/241إرواء الغليل ، قال الألباني: صحيح ،  21591ي 444/ص4إليه ج

 روولللة الطلللالبين ، النددووي ،  221ص الأحكلللام السللللطانية ، المدداوردي ،  11/12 المبسلللوط( السرخسددي ، 334(

 . 22-21صتبصرة الحكام ، ابن فرحون ،  2/211 الإقناع، الشربيني ،  11/143
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وذلك لأنا القاضي إذا قبل الهدية من إنسان حتى إذا لم يكن له خصومة الآن ، من 

يه كن لأخ من المم عد ، أو  ما ب صومة في له خ صبح  كن أنْ ي صديقه  المم صومة أو  خ

فيتدددخل  هددذا الإنسددان المهدددي عنددد القاضددي لصددالح أخيدده أو صددديقه  ، فددلا يسددتطيع 

 القاضي أنْ يعرض عنه فيقع في الظلم والجور والمماطلة لصالح من أهدى إليه .

من  خلاصة الحديث إنا القاضي إذا قبل هدية من إنسان وقضى له في خصومة ، ف

في الخصومة الممكن أنْ يقضي لصالحه ، أ تأجيلات  و يماطل في الدعوى ويكير من ال

 لصالحه حتى يمل صاحب الحق ويترك خصومته .

في  مات ، و مد المحاك صير أ في تق ية  ضي الهد بول القا عدم ق يأتي دور  نا  من ه

 إحقاق الحق ، وفي إيصال الحق إلى صاحبه بأسرع الطرق وأسهلها .

تعدم إجابة الدعوة الخاصة:  الثاً مع : وهي ال لو  لذات و ها القاضي با ي يقصد في

 . لأنها تعتبر من حكم قبول الهدية أي رشوة مقدمة في صورة هدية .  (000)آخرين

مة لولائم العا بي  (000)وللقاضي حضور ا فإنا الن  .--  ، ناس بين ال كان يقضي 

 . (001)ويجيب الدعوة ، وكان يقول: )من لا يجيب الدعوة فقد عصى أبا القاسم(

ها أي : وجه الدلالة شريطة ألا يترتب علي مة  لولائم العا يجوز للقاضي حضور ا

 مصلحة شخصية أو محاباة .

يداً  كون بع مة حتى ي لولائم خاصة وعا ولكنا الأولى للقاضي أنْ يكون بعيداً عن ا

عددن التهمددة ، وصددري بعددض الفقهدداء الأولددى لدده اليددوم تددرك الأكددل وتددرك حضددور 

 . (008)الولائم

                                                 

،  4/9 مغنللي المحتللا  ، الشددربيني ،  21ص تبصللرة الحكللام ، ابددن فرحددون ،  2/11 الاختيللار( ابددن مددودود ، 339(

 . 11/11  المبسوطالسرخسي ، 

يز الخصاف ،  11/11 المبسللوط( السرخسي ، 331( بد العز بن ع مر  لدين  شللرح أدب القاوللي، ع حي ا يق م ، تحق

مة ،  1/390م ، 1522-هد1352، مطبعة الإرشاد ، بغداد ،  1هلال السرحان ، ط بن قدا ظام  4/441 الكلافي . ا . ن

 . 3/319الفتاوى الهندية الدين ، 

قد عصى الله ورسوله  البخاري( رواه 332( لدعوة ف ترك ا مر  ومسللم ،  4112ي 9/1519في باب من  باب الأ في 

 كلاهما في كتاب النكاي. 1432ي 2/1094لى الدعوة بإجابة الداعي ع

 . 21ص تبصرة الحكام( ابن فرحون ، 331(
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تقصير أمد المحاكمات كدور ترك القضاء للأقارب ، وعدم ودور ترك الولائم في 

ته  من حضر وليم كان ل مة ، و صة والعا لولائم الخا قبول الهدية ؛ لأنه إذا أجاب دعوة ا

من  ير  لدعوى ، ويك في ا طل  صالحه أو أنْ يما ضي ل كن أنْ يق من المم له ،  صومة  خ

 التأجيلات لصالحه حتى يمل صاحب الحق .

جارةعدم ممارسة : رابعاً جوز القاضي للت نه لا ي لى أ هاء إ من الفق ير  هب الكي : ذ

بي  قول الن ستدلوا ب سه ، وا ضاء لنف ما --للقاضي أنْ يبيع أو يشتري في مجلس الق ( :

 . (009)عدل وال اتجر في رعيته(

باة وجلله الدلالللة:  ها المحا تب علي نه يتر جارة لأ ضي للت سة القا عن ممار هي  الن

 والتحيز لمن يتجر معهم .

بين  لأنا  ضي  جاه القا من  ضع  ضاء ، وي لس الق شمة مج يذهب ح شراء  يع وال الب

الندداس ، واحتجددوا بقددول شددريح: "شددرط علدديّ عمددر حددين ولانددي القضدداء لا أبيددع ولا 

 . (023)ابتاع"

 . (020)البيع والشراء للقاضي لنفسه ةوذهب بعض الفقهاء إلى كراهي

لى للقاضي  نا أنا الأو بين ل هاء يت خلال آراء الفق شراء من  يع وال مارس الب أنْ لا ي

سه أنْ  لى نف يأمن ع جارة لا  مارس الت نه إذا  مة ، ولأ عن الته يداً  كون بع تى ي سه ح بنف

باه سامحه وحا من  باة  لى مسامحة ومحا مة إ ند المحاك سه ع يل نف ، وإذ  (020)يحابي فتم

صالحه ،  سوف يحكم ل مالت نفسه عند المحاكمة مع من حاباه وسامحه في التجارة فإنه 

صة أ صالحه خا تأجيلات ل من ال ير  في المنازعة ، ويك و يماطل في المحاكمة ، ويطيل 

 إذا كان من حاباه ليس صاحب حق والخصومة عليه .

 من هنا يأتي دور ممارسة القاضي للتجارة في إطالة أمد المحاكمات .

                                                 

 . 2123رقم 1/290 إرواء الغليل. ضعفه الألباني ،  1322ي 2/222( رواه الطبراني في مسند الشاميين 335(

نووي ،  11/22 المبسلوط ، السرخسي ،  5/25 المغني، ابن قدامة ،  2/12 الاختيار( ابن مودود ، 340( روولة  ، ال

 . 4/441 الكافي. ابن قدامة ،  11/142 الطالبين

 . 4/441 الكافي. ابن قدامة ،  9/411 المهذب، الشيرازي ،  11ص أدب القضاء( ابن أبي الدم ، 341(

 . 11ص أدب القضاء( ابن أبي الدم ، 342(
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ضاء ،  في الق له  عن عم شغل  سوف ين نه  جارة فإ ضي بالت شغل القا كذلك إذا ان و

ل يؤدي إ عن و شغل  جارة ، وين شغال بالت ته للأ ير وق كون أك له ، وي في عم صيره  ى تق

 النظر في القضايا .

بين  من خلال الحديث عن استقلال القضاء وحياده ومظاهر الحياد في القضاء ، يت

 لنا دور استقلال القضاء وحياده كتدبير وقائي لتقصير أمد المحاكمات .

 المبحث الثالث

 أ ر الوازع الديني
مات وال مد المحاك في تقصير أ مقصود بهذا المبحث أنا قوة الوازع الديني له دور 

كان  ما  مات  وكل مد المحاك ناك مجال لتقصير أ كان ه ياً  لديني قو لوازع ا ، فكلما كان ا

 الوازع الديني ضعيفاً كان هناك إطالة ومماطلة في أمد المحاكمات والمنازعات .

ند الخصوم ، ونقصد قوة الوازع الديني عند القاض شهود وع ند ال ي وأعوانه ، وع

من  صوم  ند الخ شهود وع ند ال نه وع ضي وأعوا ند القا لديني ع بالوازع ا قاء  فإنا الارت

 التدابير الوقائية لتقصير أمد المحاكمات .

مات ، لأنا  مد المحاك في تقصير أ ير  ها دور كب إنا قوة الوازع الديني عند الناس ل

ق مان ال في الإنسان صاحب الإي صمته لأنا  قوى إذا طلب للقضاء لمخا وي وصاحب الت

عد  في المو سة  ضور الجل لى ح ضي وإ لس القا لى مج سارع إ نه ي يره ، فإ حق لغ ته  ذم

 المحدد له دون تردد ودون مماطلة وبدون حيل وأعذار لأنه لا يأكل حق غيره ظلماً .

ناس  "ولقد كانت طرق المرافعات في عهد النبوة وما يليه بسيطة جداً ، كان ال فقد 

حدود  عدى  لذي يت كان ا مورهم ، ف لولاة أ عة  صدق والطا بالتقوى وال قين  ئذٍ متخل يوم

سه  لى نف ترف ع سلمي إذ اع ماعز الأ ضية  في ق ما  سه ، ك من نف ناً  يأتي ممك شريعة  ال

 . (020)بالزنا ، وقضية الغامدية"

                                                 

 . 202ص مقاصد الشريعة( ابن عاشور ، 343(
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قوى ف ند فالإنسان المسلم إذا كان يتحلى بالإيمان والعدالة والصدق والت قف ع نه ي إ

حق  مال غيره أو  عدى على  حدود الله أو ت من  حداً  عدى  عداها ، وإذا ت حدود الله ولا يت

غيددره فإندده يسددارع إلددى تبرئددة ذمتدده خوفدداً مددن الله تعددالى ، كمددا هددو الحددال مددع مدداعز 

 والغامدية .

عدي  نه عرضة للت سان فإ ند الإن ولكن إذا كان الإيمان والوازع الديني ضعيفان ع

حدو لى  صمته ع ضاء لمخا لب للق ناس ، وإذا ط قوق ال لى ح عدي ع ضة للت د الله وعر

يل  كر الح ضاء ، ويبت طل الق نه يما صاحبه فإ لى  حق إ عادة ال جل إ من أ  ضاته ، و ومقا

 والأعذار الكاذبة للمماطلة والإطالة في المنازعة حتى يمل صاحب الحق ويترك حقه .

شهادة "ثم إنا الناس اجترءوا على الحقوق تدريجياً  وابتكروا تحايلات ، وظهرت 

شغب  ثارة ال ية بخصومهم وإ ستباحوا النكا خر خلافة عمر ، وا الزور في الإسلام في آ

لوا  يذ الإحكام عند صدروها ، وتحي لى تعطيل تنف نوازل ليتوسلوا إ وكتموا أشياء في ال

ها قضاء  من على القضاة إذا وجدوهم بحدثان الولاية فأعادوا لديهم خصومات اتصل ب

جراء الخصومات  في إ ساليب  لون أ ماء يجع خذ القضاة والعل كان قبلهم من القضاة ، فأ

 . (022)لقطع الشغب وتحقق الحق . وأول ذلك البحث عن أحوال الشهود"

ناس ،  بين ال يرة الخصومات  لى ك يؤدي إ ناس  ند ال لديني ع لوازع ا فإنا ضعف ا

ج يد إ لى تعق كذلك إ يؤدي  ستمرار المنازعات ، و لى ا صعوبتها ، وإ ضي و راءات التقا

مع ضعفاء  مل  جراءات الخصومات للتعا في إ يدة  ساليب جد عن أ لأنا القضاة يبحيون 

 الإيمان ، ووضعوا ضوابط للشهود والخصوم .

وقددد قددال عمددر بددن عبددد العزيددز: "تحدددث للندداس أقضددية بقدددر مددا أحدددثوا مددن 

جور" تب  (020)الف في ك صلة  يرة مف ضوابط كي لك  لى ذ ضيفت إ ثم أ قد .  نوازل ، و ال

 . (020)اختص علماء المالكية بأفانين كييرة في ذلك"

                                                 

 . 203-022ص مقاصد الشريعة( ابن عاشور ، 344(

 .  492، ص 3لبنان ، ج -، دار المعرفة ، بيروت شرح ميارة( محمد بن أحمد الفاسي )ميارة( ، 349(

 . 203( المرجع السابق ص341(
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في  فإنا تعقيد وصعوبة إجراءات التقاضي والإطالة والمماطلة في أمد المحاكمات 

قوى  لورع والت لة ا ناس ، وق ند ال لديني ع لوازع ا لى ضعف ا عود إ أيامنا هذه معظمها ي

 والصدق واجتراء الناس على الحق .

مد ضاء يعت فت  والق سلامية ل شريعة الإ قررت ال نا  من ه لديني ، و لوازع ا لى ا ع

شهد زوراً  أو  باطلاً ، أو  نظر كل من الخصوم والشهود والقضاة إلى عقاب من ادعى 

حكددم ظلمدداً ، وإلددى ثددواب الددذين يددؤدون الشددهادة علددى وجههددا ، والددذين يتحددرون فددي 

 . (021)أحكامهم    الحق

لعمددل علددى الارتقدداء بددالوازع الددديني مددن أجددل تقصددير أمددد المحاكمددات يجددب ا

لديني  لوازع ا كون ا ندما ي فإنا القاضي ع شهود .  والإيماني عند القاضي والخصوم وال

نه لا  عرف خطورة منصب القضاء فإ والإيماني عنده قوياً ، ويكون صاحب تقوى ، وي

مع  هاون  صاحبه ، ولا يت لى  حق إ صال ال في إي تأخر  حد ، ولا ي لى أ حداً ع حابي أ ي

هذا ا عن منصبه  سأل  سوف ي عذر ، لأنه  سة إلا ل لخصوم والمحامين ، ولا يؤجل الجل

 يوم القيامة ، وما أعده الله له من العذاب إذا قصر أو أهمل في قضائه .

قوى  صاحب ت كان  فإذا  صومة  يه خ لذي عل صوم ، وا سبة للخ حال بالن كذلك ال و

مال غيره ، ولا كل  سه أنْ يأ نه وإيمان فإنه لا يقبل على نف حق غيره ، فإ عدى على   يت

نه  مان فإ قوى والإي شاهد صاحب الت كذلك ال يبادر إلى إيصال الحقوق إلى أصحابها . و

تأخير  نه دون مماطلة ولا  حال أنْ يطلب م شهادته  للإدلاء ب يبادر إلى مجلس القاضي 

 ويشهد بالحق دون زور أو بهتان .

في ماني  مات وعدم  من هنا يأتي دور قوة الوازع الديني والإي مد المحاك تقصير أ

 المماطلة والتأخير .

 -أما كيفية الارتقاء بالوازع الديني والإيماني عند القاضي فهناك عدة وسائل منها:

                                                 

 . 1/9521م ، 2002-هد1422، دار الفكر ، دمشق ،  4، ط الفقه الإسلامي وأدلته( د. وهبة الزحيلي ، 342(
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أمره بتقوى الله تعالى ، مظهراً ومبطناً ، وخيفته مسراً ومعلناً ، فإنها أنفع ما قدم من  -1

ق عالى ي تاد ، والله ت من ع مُْ ول:}زاد ، وأحسن ما ادخر  اذِينَ ه وَْا وَال اذِينَ اتاق عَ ال َ مَ إنِا اللها

  . (121 )النحل:{مُحْسِنوُنَ 

باهرة  -2 ته ال تأملاً أدل وأمره أنْ يواظب على تلاوة القرآن ، متدبراً حججه الظاهرة ، م

ما  شف ل قاب ، والكا نذير الع يواب ، و شير ال هاج الصدق ، وب حق ، ومن ، فإنه عمود ال

 . (028)المنور لما أظلماستبهم  و

وآثاره ، وتعهد أحادييه وأخباره ، منتهياً إلى  --وأمره بدراسة سنن رسول الله   -3

حكمه ووصاياه ، مقتدياً بخلائقه وسجاياه ، فإنه الداعي إلى الهدى ، فمن ائتمر بأوامره 

 .  (029)غنم ، ومن انزجر عن مزاجره سلم

ومدارسة أهل الفقه والفهم ، ومشاورتهم فيما وأمره بمجالسة أهل الدين والعلم ،  -4

 . (003)يقدره ويقضيه ، فإنه لا مبرأ من السهو والغلط ، ولا آمن من الزلل والسقط

حث القضاة من قبل من هو أعلى منهم في القضاء على الحفاظ على صلاة الجماعة  -9

 وقيام الليل والحفاظ على صلاة الفجر في جماعة .

قضاة ودروس ومواعظ داخل المحاكم ميلاً من أجل رفع إعطاء محاضرات لل -1

الوازع الديني عندهم وتذكيرهم بالموت ، والأحاديث الواردة في خطورة منصب 

 النارفقضى بالجهل كان من أهل  : )من كان قاضياً --القضاء يوم القيامة ؛ منها قال 

يقضي  عالماً  ياً ومن كان قاض، فقضى بالجور كان من أهل النار  ومن كان قاضياً ، 

 .  (000)((000)بحق أو بعدل سأل التفلت كفافا

                                                 

 . 25ص رسوم القضاة( 341(

 .( المصدر السابق 345(

 . 30-25( المصدر السابق ص390(

قال 391( شرها .  ني  فا ع به مكفو يل: أراد  يه . وق جة إل قدر الحا كون ب شيء وي عن ال ضل  لذي لا يف هو ا فاف:  ( الك

مد  قب . مح ياب ولا يعا يق أنْ لا ي الطيبي: يعني أن من تولى القضاء واجتهد في تحري الحق واستفرغ جحده فيه حق

  . 4/411لبنان ، -، دار الكتب العلمية ، بيروت بشرح جامع الترمذي ة الأحوذيتحفعبد الرحمن المباكفوري ، 

ستي ، 392( بان الب بن ح مد  نؤوط ، طصللحيح ابللن حبللان بترتيللب ابللن بلبللان  ( مح شعيب الأر يق  سة  2، تحق ، مؤس

يروت ،  سالة ، ب ضاء ج1553-هد1414الر تاب الق سناده  9091ي 440/ص11م ، ك نؤوط: إ شعيب الأر قال 

يب  1322ي 3/112في كتاب الأحكام باب القاضي  والترمذي.  ضعيف قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غر

،  13315ي 12/391فددي الكبيددر  الطبرانلللي، ولدديس إسددناده عندددي بمتصددل ، قددال الألبدداني: ضددعيف . وأخرجدده 

صب المنتخب من مسند عبلد بلن حميلد   عبد بن حميد الكسي ،   2225ي 3/135 والأوس  يق  سامرائي ، ، تحق حي ال
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يدل الحديث على خطورة منصب القضاء ، وعلى وجوب أن  وجه الدلالة: 

يكون القاضي عالماً بما يقضي ، والبعد عن الظلم ، والحرص على إيصال الحق إلى 

 صاحبه . 

فيكون عن طريق  أما الارتقاء بالوازع الديني والإيماني عند الشهود والخصوم

الخطباء والوعاظ في المساجد ، وتحذير الناس من شهادة الزور ، ومن التعدي على 

 حق الغير وأكل أموال الناس بالباطل .

وكذلك إذا وقف الشاهد أو الخصم أمام القاضي لمباشرة الجلسة يجب على 

موال الناس القاضي أنْ يعظهم ويذكرهم بالله ويحذرهم شهادة الزور ، ويحذرهم أكل أ

بالباطل ، ويذكرهم بعذاب الله تعالى . ومن حكم له القاضي من حق أخيه فإنما يقطع له 

 قطعة من  نار .

"ينبغي للقاضي موعظة الخصمين ، وتعريفهما بأنا من خاصم في باطل ، فإنه 

خائض في سخط الله تعالى ، ومن حلف ليقطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من 

ر ، ويعظ الشهود أيضاً ؛ كما روي عن شريح أنه كان يقول لمن يشهد عنده: إنما النا

 (000)يقضي على هذا المسلم أنتما بشهادتكما ، وإني متق بكما من النار فاتقيا الله والنار"

. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

قاهرة ،  1محمود الصعيدي ، ط لى  41ي 41/ص1م ، ج1511-هد1401، مكتبة السنة ، ال بو يع بن علي أ . أحمد 

م ، 1514-هددد1404، دار المددأمون للتددراث ، دمشددق ،  1، تحقيددق حسددين أسددد ، ط مسللند أبللي يعلللى  الموصددلي ، 

 قال حسين أسد: إسناده جيد . 9222ي 53/ص10ج

 . 1/43 تبصرة الحكام ( ابن فرحون ،393(
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 الخاتمة وأهم النتائج

 بعد هذه الدراسة يظهر معنا مجموعة من النتائج:

م -1 مد المحاك لة الإطالة في أ شرعاً ؛ الإطا مود  هو مح ما  ها  شرعاً ، ومن نوع  هو مم ما  ها  ات من

مودة  لة المح ما الإطا شرعي . أ عذر  بدون  شرعي و سوغ  بدون م كون  تي ت الممنوعة شرعاً هي ال

غ  سوِّ ها م كون في هاره ، وي حق وإظ يان ال لدعوة لب ها ا تي تحتاج مات ال مد المحاك في أ لة  هي الإطا ف

 وعذر شرعي 

 لإطالة في أمد المحاكمات هو أنْ يكون عذر شرعيا للإطالة لبيان الحق .الضابط في ا -2

ند  -3 لديني ع لوازع ا إجراءات التقاضي في عهد النبوة كانت سهلة وغير معقدة ؛ وذلك بسبب قوة ا

 الناس .

جراءات  -4 يل إ سهلة م سريعة و مان  هذا الز في  من الصعوبة بمكان أنْ تصبح إجراءات التقاضي 

سبب وجود  التقاضي في مان ضعيف ، وب هذا الز في  ناس  ند ال لديني ع لوازع ا بوة ، لأنا ا هد الن ع

 بعض القوانين والإجراءات المعقدة في المحاكم .

 التقاضي في عهد النبوة كان أشبه بالإفتاء والتشريع . -9

طول  -1 يده أنْ ي لة ، ب هذه الإطا في  ير  له دور كب ويؤجل ، القاضي هو أساس العملية القضائية ، و

 وبيده أنْ يكون حازماً ويعطي المدة اللازمة للمحاكمة فقط .

مع المحضرين  -2 ضاة  عدم وجود الكفاءة العلمية والقضائية العالية عند بعض القضاة ، وتهاون الق

 وخاصة في أمور التبليغات .

سبب  -1 فاءة ، وب عدم الك ضايا المحامي له دور كبير في الإطالة في أمد المحاكمات بسبب  يرة الق ك

 في موعد واحد ، وبسبب تساهل القاضي معه والنزول إلى رغبته في التأجيل .

حامين والخصوم للمماطلة  -5 عض الم قانون أصول المحاكمات الشرعية فيه بعض المواد يتخذها ب

 في أمد المحاكمات .

جراءا -10 له دور الرقابة على القضاة في سير المحاكمة ، وفي تطبيق القانون ، وفي إ ت التقاضي 

 كبير تقصير أمد المحاكمات .

قانون ،  -11 قه وال ها بالف صوص علي حددة والمن جال الم مدد والآ ضاة بال عض الق تزام ب عدم ال إنا 

لة  لى الإطا يؤدي إ والمدد والآجال التي تعود إلى اجتهاد القاضي ، والزيادة في المدة على هذه المدد 

 في أمد التقاضي .

لى هناك عدم ا -12 عود إ تي ت مدد والآجال ال يد ال شرعية لتحد ضوابط ال ضاة بال عض الق لتزام من ب

 اجتهاد القاضي .
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فاءة  -13 يار صاحب الك لك باخت مد التقاضي ؛ وذ في أ حسن اختيار القضاة يؤدي إلى عدم الإطالة 

شرو يه  توفرت ف من  لى منصب القضاء إلا  عدم الوصول إ لك ب لة . وذ ية والقضائية والعدا ط العلم

هة  جدارة ونزا حان القضاء ب ياز امت عد اجت القاضي التي ذكرها بعض الفقهاء وصفات القاضي ، وب

 وعدم محسوبية .

عن  -14 سلطة القضائية  استقلال القضاء من التدابير الوقائية لتقصير أمد التقاضي ، وذلك بفصل ال

في أي خ تدخل  فذ أنْ ي سؤول متن سماي لأي م عدم ال ية ، و سواءً السلطة التنفيذ مام القضاء  صومة أ

 الخصومة له أو لغيره .

باة  -19 عدم المحا ياز و عدم الانح لك ب مد التقاضي ، وذ من أ حياد القضاء من التدابير الوقائية للحد 

شريكه  عه و صوله وفرو سه ولأ ضاء لنف عدم الق لك ب خر ، وذ صوم دون الآ حد الخ ضي لأ من القا

 التجارة . وعدوه ، وعدم قبول الهدية ، وعدم العمل في

قددوة الددوازع الددديني لدده دور هددام فددي تقصددير أمددد المحاكمددات عنددد القاضددي وعنددد الخصددوم   -11

عدي  عدم الت لى صاحبه و حق إ صال ال والشهود ؛ لأنا صاحب الوازع الديني القوي حريص على إي

 على حقوق الآخرين خوفاً من الله .

ب -12 ضيرها ق ضي وتح بل القا من ق ستها  لدعوى ودرا هم ا ضائية ف تدابير الق من ال سة  كل جل ل 

المباشددرة لتقصددير أمددد التقاضددي ، وذلددك لأنا القاضددي بفهمدده وتحضدديره للدددعوى يعددرف مددا هددو 

 المطلوب ف الدعوى  وما هو الإجراء اللازم لها ، وما هو المطلوب من المدعي والمدعى عليه .

شهود -11 مع الخصوم وال مل  ية التعا من  إدارة القاضي للدعوى ميل كيف صادرة  نع المماطلة ال وم

صلح  الخصوم والمحامين ، وتأديب المقصر من الخصوم وأعوان القاضي ، وحث الخصوم على ال

 ، وسرعة البت في الدعوى ، هذا كله يؤدي إلى تقصير  أمد المحاكمات .

تأخيرهم إ -15 لى الأحكام المستعجلة )تعجيل التنفيذ( ، وفتح محضر للخصوم إذا تصالحوا ، وعدم 

 جلسة أخرى ، وفتح محضر استينائي لسماع الشهود وعدم تأخيرهم لجلسة أخرى . 

  هذا كله من المطالبات الاستينائية التي إذا تم العمل بها تؤدي إلى تقصير أمد المحاكمات .

 اقتراحات وتوصيات

يان عمل دراسة ميدانية من قبل دائرة قاضي القضاة للقضايا الموجودة في المحاكم الشر -1 عية ، وب

 أسباب الإطالة في أمد المحاكمات ، ووضع هذه الأسباب أمام القضاة الشرعيين للابتعاد عنها .

يين  -2 في تع هم  خذ رأي ستئناف وأ ضاة الا في الأردن وق شرعية  ستئناف ال مة الا يل دور محك تفع

 وأحكامهم .  القضاة ونقلهم وترقيتهم ، لأنهم أكير الناس إطلاعاً على عمل القضاة وكفاءتهم 
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قنن على  -3 مل م ها ع تقنين وتنظيم عمل دائرة التفتيش في دائرة قاضي القضاة ، وذلك بأنْ يكون ل

يل دور  مل ، وتفع في متكا كادر وظي ها  كون ل ها ، وأنْ ي ضاة في عدد الق يادة  ية . وز شكل مواد قانون

 التفتيش في الرقابة على المحاكم والقضاة حتى تؤدي دورها  الحقيقي .

في  -4 سبباً  كون  تي ت ية ال مواد القانون عديل ال شرعية ، وت مات ال إعادة دراسة قانون أصول المحاك

 الإطالة والمماطلة في المحاكمات ، وخاصة قانون التبليغات والدفوع الشكلية .

ضاة ،  -9 حان الق شبيه بامت حان  تدريبهم وخضوعهم لامت من ناحية  شرعيين  الاهتمام بالمحامين ال

كون وخضوعهم  للعقوبة والتأديب إذا ظهر منهم تقصير أو خطأ أو مماطلة في أمد التقاضي ، وأنْ ت

 لهم نقابة كغيرهم .

في وزارة  -1 هد القضائي  شبيه بالمع شرعيين  ضاة ال يل الق هد قضائي لإعداد وتأه نقتري إيجاد مع

 العدل للقضاة النظاميين .

شه -2 من أصحاب ال من نقتري ونوصي أنْ يكون المحضرون  هم  قد دورات ل ية ، وع ادات الجامع

بات  أشخاص مختصين في كيفية التبليغ والاهتمام الجدي في موضوع التبليغات ، وتفعيل نظام العقو

 بحق المقصرين من المحضرين في التبليغ .

ندهم  -1 لديني ع بالوازع ا قاء  جل الارت من أ عوانهم ،  ضاة وأ ية للق ضرات إيمان قد دروس ومحا ع

 تقصيرهم في لإيصال الحق إلى صاحبه ، وخطورة الإطالة في أمد المحاكمات .وبيان خطورة 

 تشكيل وحدة في المحاكم الشرعية تختص في دراسة الدعوى وتحضيرها . -5
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 فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم بن النجود الكوفي . -1

 كتب التفسير -أ 

هل الجلامع لأحكلام القلرآن    م( ، 1223هد/121طبي )ت محمد بن أحمد القر -2 ، د.ط ، مؤسسة منا

 العرفان ، بيروت ، د.ت

م 1511-هد1401، دار القرآن الكريم ، بيروت ، 1، ط صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني ،  -3

. 

صابوني ،  -4 لي ال مد ع فان ،  3، ط روائللع البيللان تفسللير آيللات الأحكللام مح هل العر سة منا ، مؤس

 م .1511-هد1401يروت  ب

 كتب الحديث النبوي الشريا وشروحه -ب 

في )ت  -9 خاري الجع بد الله الب بو ع سماعيل أ بن إ مد  ،  الجللامع الصللحيح المختصللرهد( ، 291مح

 م . 1512-هد1412اليمامة ، بيروت ،      -، دار ابن كيير 3تحقيق مصطفى ديب البغا ، ط

باقي ،  صحيح مسلمهد( ، 211ي )ت مسلم بن الحجاج القشيري النيسابور -1 ، تحقيق محمد فؤاد ال

 د.ط ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د.ت .

، تحقيددق  المسللتدر  علللى الصللحيحين  هددد(  ، 409محمددد بددن عبددد الله الحدداكم النيسددابوري )ت  -2

 م .1550-هد1411دار الكتب العلمية ، بيروت ،   1مصطفى عبد القادر عطا ، ط

مد  -1 ستي )ت مح بان الب شعيب صللحيح ابللن حبللان بترتيللب ابللن بلبللان  هد( ، 394بن ح يق  ، تحق

 م 1553-هد1414، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  2الأرنؤوط  ط

سامرائي ،  المنتخب من مسند عبد بن حميدهد( ، 245عبد بن حميد الكشي ) -5 ، تحقيق صبحي ال

 م . 1511-هد1401، مكتبة السنة ، القاهرة ،  1محمود الصعيدي ، ط

سد  ط مسلند أبلي يعللى   هد( ، 302أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي )ت  -10 يق حسين أ ،  1، تحق

 م .1514-هد1404دار المأمون للتراث ، دمشق ، 

سلفي ، المعجم الكبير هد( ، 310سليمان بن أحمد الطبراني )ت  -11 يد ال بد المج يق حمدي ع ، تحق

 م .1513-هد1404ل ، مكتبة العلوم والحكم ، الموص  2ط

ني )ت  -12 مد الطبرا بن أح بد  المعجللم الأوسلل هد( ، 310سليمان  عوض الله  ع طارق  يق  ، تحق

 هد . 1419المحسن الحسيني ، دار الحرمين ، القاهرة ، 
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بد الله الأصفهاني ،  -13 بن ع تاب  حليلة الأوليلاء وطبقلات الأصلفياء    أبو نعيم أحمد  ، د.ط ، دار الك

 هد .1409،  العربي ، بيروت

كوفي )ت  -14 يق   المصلنا فلي الأحاديلث والآ لار    هد( ، 239عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ال تحق

 هد .1405، مكتبة الرشد ، الرياض ،  1كمال يوسف الحوت ، ط

ماني  سلنن اللدارقطني  هد( ، 319علي بن عمر الدارقطني )ت  -19 شم ي بد الله ها سيد ع يق ال ، تحق

 م . 1511-هد1311المعرفة ، بيروت  المدني ، د.ط ، دار

قادر عطا سنن البيهقي الكبرى هد(  ، 491أحمد بن الحسين البيهقي )ت  -11 ، تحقيق محمد عبد ال

 م .1554-هد1414، د. ط ، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، 

باقي ، د. موطأ الإمام مالَهد( ، 125مالك بن أنس الأصبحي ) -12 فؤاد ال مد  دار ط ، ، تحقيق مح

 . إحياء التراث العربي ، بيروت ، د.ت

باقي سنن ابن ماجة هد( ، 223محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني )ت  -11 فؤاد ال يق محمد  ، تحق

 ، د.ط ، دار الفكر ، بيروت ، د.ت . 

 ، د.ط  مؤسسة مسند الإمام أحمد بن حنبلل هد( ، 240أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني )ت  -15

 . د.ت،  القاهرة،  قرطبة

سائي )ت  -20 لرحمن الن بد ا بو ع شعيب أ بن  مد  بد  المجتبللى مللن السللننهد( ، 303أح يق ع ، تحق

 م . 1511-هد1401، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب ،  2الفتاي أبو غدة ، ط

لدارمي )ت  -21 فؤا سلنن اللدارمي  هد( ، 210عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد ا يق  د أحمد ، تحق

 م .1512دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، زمرلي ، خالد السبع العلمي ، د.ط ، 

باني ،  -22 لدين الأل مد ناصر ا تب  2، طإرواء الغليللل فللي تخللريج أحاديللث منللار السللبيل مح ، المك

 م .1519-هد1409الإسلامي ، بيروت ، 

هل  وويصلحيح مسللم بشلرح النل    هد( ، 121يحيى بن شرف النووي )ت  -23 ، د.ط ، مؤسسة منا

   .            العرفان ، بيروت ، د.ت ،

يق  فتح الباري بشلرح صلحيح البخلاري    هد( ، 192أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت  -24 تحق

 عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ، د.ط ، دار المعرفة  بيروت ، د.ت .

بن خلف ا -29 باجي )ت سليمان  بي ،  1، ط المنتقلى شلرح الموطلأ   هد( ، 119ل تاب العر ، دار الك

 هد .1332بيروت ، 

صنعاني )ت  -21 ثم ال سلبل السللام شلرح بللوغ الملرام      هد(  ، 1112محمد بن إسماعيل الكحلاني 

 م .1551، دار صادر ، بيروت ،  1، طمن جمع أدلة الأحكام 
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لزين ، ط كام في أحاديث الأحكامغاية الإحأحمد بن عبد الله الطبري ،  -22  1، تحقيق حمزة أحمد ا

 م . 2004-هد1424، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

، دار نيلل الأوطلار شلرح منتقلى الأخبلار ملن أحاديلث سليد الأخيلار          محمد بن علي الشوكاني ،  -21

 القلم ، بيروت .

 كتب الفقه الحنفي -  

 3، طالاختيار لتعليل المختلار  م( ، 1214هد/113ي )ت عبد الله بن محمود بن مودود الموصل -25

 م . 1529هد/1359، دار المعرفة ، بيروت ، 

ساني )ت  -30 ،  2ط بلدائع الصلنائع فلي ترتيلب الشلرائع      م( ، 1151هد/912مسعود بن أحمد الكا

 م .1512هد/1402دار الكتاب العربي ، بيروت ، 

بدين )ت -31 بابن عا شهير  بن عمر ال رد المحتلار عللى    حاشلية م( ، 1131هد/1292 محمد أمين 

 م . 1511-هد1311لبنان   -، دار الفكر ، بيروت 2طالدر المختار شرح تنوير الأبصار ا 

عي )ت  -32 تب  1، ط تبيلين الحقلائق شلرح كنلز اللدقائق     هد( ، 243عيمان بن علي الزيل ، دار الك

 م .2000هد/1420العلمية ، بيروت ، 

البحر الرائق شرح كنز اللدقائق  م( ، 1913هد/520هيم بن نجيم الحنفي )ت زين الدين بن إبرا -33

 ، دار المعرفة ، بيروت ، د.ت . 2، ط

سي )ت  -34 سهل السرخ بي  بن أ مد  بن أح مد  يروت المبسللوطهد( ، 450مح فة ، ب  -، دار المعر

 م .1511-هد1401لبنان ، 

ناني )ت  -39 كر المرغي بي ب بن أ لي  ، د.ط ، يللة شللرح بدايللة المبتللد  الهدام( ، 1152هد/953ع

 مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، د.ت .

بي ،  مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحلر عبد الله بن محمد داما أفندي ،  -31 تراث العر ياء ال ، دار إح

 هد .1322بيروت ، 

في )ت  -32 مام الحن بن اله سي ا القلدير   شلرح فلتح  م( ، 1492هد/111محمد بن عبد الواحد السيوا

 م .1520-هد1315، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ،  1، ط على الهداية

ية ، طالفتاوى الهنديلة  نظام الدين وجماعة من علماء الهند ،  -31 تاوى العالمكير فة بالف ،  1المعرو

 م .2000-هد1421دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

م 1551-هد1411، دار الجيل ، بيروت ،  1، ط مدرر الحكام شرح مجلة الأحكاعلي حيدر ،  -35

. 

 م .1555-هد1420، دار اليقافة ، عمان ،  1، ط مجلة الأحكام العدلية -40
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سي ،  -41 يل الطرابل بن خل ، د.ط  دار  معلين الحكللام فيملا يتلردد بلين الخصلمين ملن الأحكللام      علي 

 الفكر ، بيروت ، د.ت .

، تحقيق د. صلاي الدين  رووة القضاة وطريق النجاةهد( ، 455علي بن محمد السمناني )ت  -42

 م .1514-هد1404، دار الفرقان ، عمان  2الناهي ، ط

 كتب الفقه المالكي -د

شد ) -43 بن ر مد  بن أح مد  مد بدايللة المجتهللد ونهايللة المقتصللد  هد( ، 959مح لي مح يق ع ، تحق

 .م 1551-هد1411، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1معوض وآخرون ، ط

طاب( )ت  -44 لرحمن )الح بد ا بن ع مد  بن مح مد  مواهللب الجليللل لشللرح مختصللر هد( ، 594مح

 م . 1551-هد1411، دار الكتب العلمية ،  1، ط خليل

،  1، ط حاشلية الخرشلي عللى مختصلر سليدي خليلل      هد( ، 1101محمد بن عبد الله الخرشي ) -49

 م .1552هد/1412دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

مالكي )ت  محمد -41 سوقي ال فة الد بن عر مد  عللى   حاشلية الدسلوقي  م( ، 1119هد/1230بن أح

شاهين  طالشرح الكبير  بد الله  مد ع ته مح خرج آيا يروت ،  1،  ية ، ب تب العلم -هد1412، دار الك

 م . 1551

مد عليش ،  -42 صادر ،  شلرح ملنح الجليلل عللى مختصلر العلاملة خليلل       محمد بن أح ، د.ط ، دار 

 . بيروت  د.ت

في ،  -41 في ، د.ط ، تهلذيب الفلرو    محمد علي بن حسين القرا فروق للقرا هامش ال بوع على  مط

 عالم الكتب ، بيروت ، د.ت .

شنقيطي ،  -45 ني ال تار الجك مد المخ بن أح مد  بة  1، طمواهللب الجليللل مللن أدلللة خليللل   أح ، المكت

 م .2004العلمية ، بيروت ، 

يا  القوانين الفقهية، هد( 241محمد بن أحمد بن جزي )ت  -90 تاب ، ليب ية للك لدار العرب ، د.ط ، ا

 م . 1512-هد1402، 

لدردير )ت  -91 مد ا بن مح مد  الشللرح الصللغير علللى أقللرب المسللالَ إلللى م( ، 1111هد/1201أح

 ، أخرجه ونسقه د. مصطفى كمال وصفي ، دار المعارف ، مصر . مذهب الإمام مالَ

كر ،  3، طظومة إحكام الأحكلام عللى تحفلة الحكلام     على منمحمد بن يوسف الكافي ،  -92 ، دار الف

 م .1523-هد1351دمشق ، 

مالكي ،  -93 مري ال تبصلرة الحكلام فلي أصلول الأقضلية ومنلاهج       إبراهيم بن محمد بن فرحون اليع

 م .2003-هد1423، طبعة خاصة ، دار عالم الكتب ، الرياض ، الأحكام 

 ، الدار السودانية . مذهب الإمام مالَبلغة السالَ إلى أحمد الصاوي ،  -94
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 كتب الفقه الشافعي -هـ

، مغنلي المحتلا  إللى معرفلة ألفلا  المنهلا        م( ، 1920هد/522محمد بن الخطيب الشربيني ) -99

 م . 1552-هد1411، دار المعرفة ، بيروت ،  1ط

، ط الأخيرة   نهاية المحتا  إلى شرح المنهلا هد( ، 1004محمد بن شهاب الدين الرملي )ت  -91

 م .1514هد/1404، دار الفكر ، بيروت  

شربيني ) -92 مد ال بن أح مد  ، د.ط  دار  الإقنللاع فللي حللل ألفللا  أبللي شللجاعم( ، 1920هد/522مح

 المعرفة  بيروت ، د.ت.

شيرازي )ت  -91 بن يوسف ال ، المهلذب فلي الفقله الشلافعي     م( ، 1013هد/421إبراهيم بن علي 

 م . 1551-هد1412، الدار الشامية ، بيروت ، ، دار القلم ، دمشق  1ط

، تحقيق محمد نجيب  المجموع شرح المهذبم( ، 1222هد/121يحيى بن شرف النووي )ت  -95

 م .1559-هد1419المطيعي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 

ني )ت  -10 ير العمرا بي الخ ،  1ط  البيلان فلي فقله الإملام الشلافعي     م( ، 1113هد/991يحيى بن أ

 م .2002-هد1423دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

بد المطلب ،  ط الأمهد( ، 204محمد بن إدريس الشافعي )ت  -11 ، دار  1، تحقيق رفعت فوزي ع

 م . 2001-هد1422الوفاء ، المنصورة ، 

نووي )ت  -12 شرف ال بن  يى  ،  2،  ط وعمللدة المفتللين رووللة الطللالبينم( ، 1222هد/121يح

 م .1519-هد1409سلامي ، بيروت ، المكتب الإ

لوبي )ت  -13 سلامة القي بن  يرة ، 1195هد/1015أحمد  تي عم حاشليتا قيلللوبي  هد( ، أحمد البرك

لرحمن ،  وعميرة على كنز الراغبين شرح منهلا  الطلالبين   بد ا بد اللطيف ع ، ضبطه وصححه ع

 م .1552-هد1412، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1ط

 ، عالم الكتب ، بيروت . أخبار القضاةهد( ، 301ف )وكيع( ) ت محمد بن خل -14

يق   الأحكام السلطانية والولايات الدينية هد( ، 490علي بن محمد الماوردي )ت  -19 ، دراسة وتحق

 م .2001-هد1422د. محمد جاسم الحدييي ، منشورات المجمع العلمي العراقي ، بغداد ، 

في كتلاب أدب القضلاء   هد( ، 142الدم )ت  إبراهيم بن عبد الله بن أبي -11 مات  لدرر المنظو وهو ا

 الأقضية والحكومات ، تحقيق د. محمد مصطفى الزحيلي ، د.ط ، د.ن ، د.ت .

 كتب الفقه الحنبلي -و

حزم ،  1، طاللرو  المربلع   م( ، 1141هد/1091منصور بن يونس البهوتي )ت  -12 بن  ، دار ا

 م .2004هد/1424بيروت ، 
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هوتي )ت منصو -11 ، د.ط ، كشلاف القنلاع علن ملتن الإقنلاع      م( ، 1141هد/1091ر بن يونس الب

 م . 1513هد/1403عالم الكتب ، بيروت ، 

سي )ت  -15 مة المقد ، د.ط ، دار الرياض ، الرياض ،  المغنلي هد( ، 120عبد الله بن أحمد بن قدا

 م .1511-هد1401

مرداوي )ت  -20 سليمان ال بن  قه  ف فلي معرفلة اللراجح ملن الخللاف     الإنصلا هد( ، 199علي  ، حق

 م .1510 -هد1400، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،  2محمد حامد الفقي ، ط

ية )ت  -21 قيم الجوز بابن ال عروف  كر الم بي ب بن أ مد  إعلللام المللوقعين عللن رب  هد( ، 291مح

 م .1523، د.ط ، دار الجيل ، بيروت ، العالمين 

بن محمد  -22 لرحمن  بد ا سي ، ع مة المقد عة  الشلرح الكبيلر عللى ملتن المقنلع     بن قدا ، د.ط ، جام

 الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، المملكة العربية السعودية ، د.ت . 

، المكتددب الإسددلامي ،  3، تحقيددق زهيددر الشدداويش ، ط الكللافيعبددد الله بددن قدامددة المقدسددي ،  -23

 م .1512-هد1402بيروت ، 

لح المق -24 بن مف مد  سي )ت مح بن  الفللروعم( ، 1312هد/213د لي ا فروع ، ع صحيح ال يه ت ويل

فراج ، ط119سليمان المرداوي )ت  مد  ستار أح بد ال تب ،  4هد( ، راجعه ع عالم الك -هد1404، 

 م .1514

ية  1، طالعدة شرح العمدة هد( ، 120عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي )ت  -29 تب العلم ، دار الك

 م . 1559-هد1411، بيروت ، 

جار ،  -21 بن الن يق  منتهلى الإرادات فلي جملع المقنلع ملع التنقليح وزيلادات       محمد بن أحمد ا ، تحق

 عبد الغني عبد الخالق ، عالم الكتب .

تب الإسلامي  في شرح المقنع المبدعهد( ، 114إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي )ت  -22 ، المك

 م .1510-هد1400، بيروت ، 

، مطددابع قطددر الوطنيددة ، قطددر ،  3، طالمقنلللع هددد( ، 120قدامددة المقدسددي )ت عبددد الله بددن  -21

 م .1553-هد1350

قاهرة  2، ط الأحكام السلطانيةمحمد بن الحسين الفراء ،  -25 بي ، ال بابي الحل ، مطبعة مصطفى ال

 م .1511-هد1311، 

ية ) -10 قيم الجوز بن ال كر  بي ب بن أ سلة الشلرعية أو   الطلر  الحكميلة فلي السيا   هد( ، 291محمد 

يروت ، الفراسة المرعية في السياسة الشرعية  ية ، ب تب العلم ، تحقيق محمد حامد الفقي ، دار الك

 د.ت .
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، تحقيددق أحمددد فتحددي عبددد  الإقنللاع لطالللب الانتفللاع  هددد( ، 511موسددى بددن أحمددد الصددالحي ) -11

 هد .1329-م2004، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1الرحمن ، ط

 قه الظاهريكتب الف -ز

ظاهري )ت  -12 ، د.ط ، دار الآفاق  المحللى م( ، 1014هد/491علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ال

 الجديدة ، بيروت ، د.ت .

 كتب الفقه الإباوي -ح

، دار الفددتح ، ليبيددا ،  2، طشلللرح كتلللاب النيلللل وشلللفاء العليلللل  محمددد بددن يوسددف أطفدديش ،  -13

 م .1522هد/1352

، د.ط ، وزارة التراث القومي واليقافة ،  كتاب الإيضاح في الأحكامسعيد ، أبو زكريا يحيى بن  -14

 م .1514-هد1404سلطنة عمان ، 

ضي ،  -19 سمائلي الإبا سليفي ال يد ال مد عب ، د.ط ، العقللد الثمللين فللي أحكللام الللدعوى واليمللين   أح

 م .1513-هد1403وزارة التراث القومي واليقافة ، سلطنة عمان ، 

 الزيديكتب الفقه  -ط

، البحلر الزخلار الجلامع لملذاهب علملاء الأمصلار       هد( ، 140أحمد بن يحيى بن المرتضى )ت  -11

 م .1542-هد1311، دار الحكمة اليمانية ، صنعاء ،  1ط

 ، د.ط ، دار الجيل ، بيروت ، د.ت .الرو  النضير الحسين بن أحمد الصنعاني ،  -12

صنعاني ،  -11 سي ال سم العن بن قا مد  تب  1، ط   المللذهب لأحكللام المللذهبالتللاأح ياء الك ، دار إح

 م .1542-هد1311العربية  مصر ، 

 كتب الفقه الجعفري -ي

يروت ،  9، طفقه الإمام جعفر الصاد  عر  واستدلال محمد جواد مغنية ،  -15 ، دار الجودة ، ب

 م .1514هد/1404

عي( ،  -50 عاملي )الجب بن علي ال ، د.ط ، دار اللمعلة الدمشلقية   الروولة البهيلة شلرح    زين الدين 

 م .1514-هد1404التعارف ، بيروت ، 

،  شرائع الإسللام فلي الفقله الإسللامي الجعفلري     جعفر بن الحسن بن أبي زكريا سعيد الهذلي ،  -51

 م .1521إشراف محمد جواد مغنية ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، 

 كتب أصول الفقه:

 ، دار الكتاب العربي ، بيروت .لسرخسي أصول امحمد بن أحمد السرخسي ،  -52

لواني ، طالمحصول في علم أصلول الفقله   محمد بن عمر الرازي ،  -53 جابر الع طه  يق  ،  2، تحق

 م .1552-هد1412دار الرسالة ، بيروت ، 
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كر ، دمشق ،  1طمعجم مصطلحات أصلول الفقله   مصطفى أقطش سانو ،  -54 -هد1420، دار الف

 م .2000

 لعام والقانون وكتب حديثةكتب الفقه ا - 

م 2004-هد1424، دار حامد ، عمان ،  1، ط نظام القضاء في الإسلاممحمد أحمد الغرايبة ،  -59

. 

 م .2004، دار اليقافة ، عمان ،  1، ط أصول المحاكمات الشرعيةأحمد محمد علي الداود ،  -51

لمحاكمللات الشللرعية ومنللاهج  القللرارات الاسللتئنافية فللي أصللول ا  أحمدد محمدد علدي الدداود ،  -52

 م .2004-هد1429، دار اليقافة ، عمان ،  1، طالدعوى 

، دار الفرقدددان ، عمدددان ،  2، ط القضللللاء فللللي الإسلللللام  محمدددد عبدددد القدددادر أبدددو فدددارس ،  -51

 م 1514هد/1404

نظريللة الللدعوى بللين الشللريعة الإسلللامية وقللانون المرافعللات المدنيللة        محمددد نعدديم ياسددين ،  -55

 م . 2003هد/1423ط خاصة ، دار عالم الكتب ، الرياض ،   والتجارية

يدان ،  -100 كريم ز غداد ،      1، طنظلام القضلاء فلي الشلريعة الإسللامية      عبد ال عاني ، ب عة ال ، مطب

 م .1514هد/1404

شور ،  -101 تونس ،  1، طمقاصلد الشلريعة الإسللامية    محمد الطاهر بن عا سية ،  شركة التون ، ال

 م .1521

لدغمي ،  -102 ،  1،  طدعلوى التنلاق  واللدفع فلي الشلريعة الإسللامية       محمد راكان ضيف الله ا

 م . 1551-هد1411دار عمار ، عمان ، دار الجيل ، بيروت ، 

بة الإرشاد ،  1، ط القضلاء والإ بلات فلي الشلريعة الإسللامية     عبد القادر داود العاني ،  -103 ، مكت

 م . 1551-هد1411صنعاء  

ية  تاريخ القضاء في الإسلامبن محمد بن عرنوس ، محمود  -104 ، د.ط ، المطبعة المصرية الأهل

 الحديية القاهرة ، د.ت . 

السياسة القضائية في عهلد عملر بلن الخطلاب وصللتها      محمد الرضا عبد الرحمن الأغبش ،  -109

 م .1551-ده1412، د.ط  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، بواقعنا المعاصر 

-هد1419، دار الفكر ، دمشق ،  1، ط تاريخ القضاء في الإسلاممحمد مصطفى الزحيلي ،  -101

 م .1559

، مطبعددة مصددطفى البددابي الحلبددي ،  2، ط الأحكللام السلللطانية محمددد بددن الحسددين الفددراء ،  -102

 م .1511-هد1311القاهرة ، 
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، مكتبددة دار الجيددل ، صددنعاء ،  لامنظلللام القضلللاء فلللي الإسللل  محمددد إسددماعيل العمرانددي ،  -101

 م .1514-هد1414

، تحقيددق قاسددم الشددماعي  --أقضلللية رسلللول الله عبددد الله بددن محمددد المددالكي القرطبددي ،  -105

 م .1512-هد1401، دار القلم ، بيروت ،  1الرفاعي ، ط

خوري ،  -110 ية ، طقللانون أصللول المحاكمللات الحقوقيللة فارس  ية وعمل لدار 2: دروس نظر  ، ا

 م .1512-هد1402العربية  بيروت ، 

 م .0330قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني لعام  -111

 قانون تشكيل المحاكم الشرعية في الأردن . -112

بو البصل ،  -113 شلرح قلانون أصلول المحاكملات الشلرعية ونظلام القضلاء        عبد الناصر موسى أ

 م .1555، دار اليقافة ، عمان ،  1، ط الشرعي

لدينوري )ت  -114 بة ا بن قتي سلم  بن م بد الله  بي ، عيللون الأخبللار هد( ، 221ع تاب العر ، دار الك

 بيروت

، د.ط ، دار الفكر ، دمشق ،  التنظيم القضائي في الفقه الإسلاميمحمد مصطفى الزحيلي ،  -119

 م .1512-هد1402

قا ،  -111 ف الملدخل الفقهلي العلام:   مصطفى أحمد الزر قه الإسلامي  يد ،    طالف به الجد ،  10ي ثو

 م .1511-هد1312دار الفكر ، دمشق ، 

ية ) -112 قيم الجوز بن  كر  بي ب الطلر  الحكميلة فلي السياسلة الشلرعية أو      هد( ، 291محمد بن أ

يروت ، الفراسة المرعية في السياسة الشرعية  ية ، ب تب العلم ، تحقيق محمد حامد الفقي ، دار الك

 د.ت  

 ، مكتبة العالمية ، مصر . القضاء في الإسلامالعزيز ،  محمد الطاهر عبد -111

يد ،  -115 بد الحم ضان ع شرف رم حيللاد القضللاء الجنللائي: دراسللة تحليليللة مقارنللة فللي القللانون أ

 م .2004، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1ط الووعي والفقه والإسلامي 

 م .2002-هد1422الفكر ، دمشق ،  ، دار 4، ط الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي ،  -120

سي ،  -121 د.ن ،   4، ط أصلول المرافعلات الشلرعية فلي مسلائل الأحلوال الشخصلية       أنور العمرو

 د.ت .

، د.ط  دار  معين الحكلام فيملا يتلردد بلين الخصلمين ملن الأحكلام       علي بن خليل الطرابلسي ،  -122

 الفكر  بيروت ، د.ت .

بد الرف -123 بن ع سن  بن ح براهيم  معللين الحكللام علللى حللل القضللايا  م( ، 1332هد/233يع )ت إ

 م .1515تحقيق محمد بن قاسم بن عياد ، د.ط ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت   والأحكام 
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تبصرة الحكام فلي أصلول الأقضلية ومنلاهج     إبراهيم بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي ،  -124

 م .2003-هد1423اض ، ، طبعة خاصة ، دار عالم الكتب ، الريالأحكام 

بن المناصف )ت  -129 سى  بن عي ، د.ط  دار  تنبيله الحكلام عللى م خلذ الأحكلام     هد( ، 120محمد 

 م .1511التركي  تونس ، 

شورات وزارة  رسوم القضاةأحمد بن محمد السمرقندي ،  -121 ، تحقيق محمد جاسم الحدييي ، من

 م .1519الإعلام ، العراق ، 

موم -122 سعيد ال مد  مال  1، طقضللاء المظللالم )القضللاء الإداري فللي الإسلللام( ني ، أح ية ع ، جمع

 م .1551-هد1411المطابع التعاونية ، عمان 

 ، عالم الكتب ، بيروت . أخبار القضاةهد( ، 301محمد بن خلف )وكيع( ) ت  -121

في وهو الدرر المنكتاب أدب القضاء هد( ، 142إبراهيم بن عبد الله بن أبي الدم )ت  -125 مات  ظو

 الأقضية والحكومات ، تحقيق د. محمد مصطفى الزحيلي ، د.ط ، د.ن ، د.ت .

شهادة - علم القضاء: أدلة الإ بات في الفقه الإسلاميأحمد الحصري ،  -130 مين -الإقرار -ال -الي

 م .1511 -هد1401، دار الكتاب العربي ، بيروت ،    1المعاينة ، ط-المستندات الخطية الحيزة 

سمناني )ت  -131 مد ال بن مح يق د. صلاي  روولة القضلاة وطريلق النجلاة    هد( ، 455علي  ، تحق

 م .1514-هد1404، دار الفرقان ، عمان  2الدين الناهي ، ط

بو ظفر اللاظي بما يجب في القضاء على القاوي صديق بن حسن خان القنوجي ،  -132 ، تحقيق أ

 م .2001-هد1422زم ، بيروت ، ، دار ابن ح 1عبد الرحمن بن عيسى الباتشي ، ط

خاري )ت  -133 يز الب بد العز بن ع يق محي  شلرح أدب القاولي للخصلاف   هد( ، 931عمر  ، تحق

 م  .1522-هد1352، مطبعة الإرشاد ، بغداد ،  1الدين هلال السرحان ، ط

 كتب التاريخ والتراجم -ل

، تحقيددق علددي محمددد  الإصللابة فللي تمييللز الصللحابة   أحمددد بددن علددي بددن حجددر العسددقلاني ، -134

 هد .1412، دار الجيل ، بيروت ،  1البجاوي ، ط

-هددد1355، دار الفكددر ،  تللاريخ الأمللم والملللو   هددد( ، 310محمددد بددن جريددر الطبددري )ت  -139

 م .1525

تراث معجم المؤلفين عمر رضا كحالة ،  -131 ياء ال ية ، د.ط ، دار إح تب العرب تراجم مصنفي الك

 العربي ، بيروت ، د.ت .

عة   1، ططبقات الشلافعية الكبلرى   هد( ، 221عبد الوهاب علي بن عبد الكافي السبكي ) -132 مطب

 م .1519-هد1314عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، 
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بر ،  -131 بد ال بن ع بد الله  بن ع سف  مد  الاسللتيعاب فللي معرفللة الأصللحاب  يو لي مح يق ع ، تحق

 البجاوي ، مكتبة نهضة مصر القاهرة . 

لي  -135 ير ، ع بن الأث مد  نا ،  أسللد الغابللة فللي معرفللة الصللحابةبن مح براهيم الب مد إ يق مح ، تحق

 محمد عاشور ، محمود فايد ، دار الشعب .

ية  ، تاريخ القضاء في الإسلاممحمود بن محمد بن عرنوس ،  -140 د.ط ، المطبعة المصرية الأهل

 الحديية القاهرة ، د.ت .

-هد1415، دار الفكر ، دمشق ،  1ط،  القضاء في الإسلام تاريخمحمد مصطفى الزحيلي ،  -141

 م .1559

 م .1525، دار العلم للملايين ، بيروت ،  4، طالأعلام خير الدين الزركلي ،  -142

بن حجر العسقلاني )ت  -143 عارف  1، ط تهلذيب التهلذيب  هد( ، 192أحمد بن علي  ئرة الم ، دا

 هد .1321العيمانية ، الهند ، 

 معاجم واللغةكتب ال -ل

 ، دار صادر ، بيروت  . 1، ط لسان العربمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ،  -144

، دار العلددم للملايددين ،  2، ط وصللحاح العربيللة  تللا  اللغللة  إسددماعيل بددن حمدداد الجددوهري ، -149

 م . 1525هد/1355بيروت ، 

بادي ،  -141 قوب الفيروزآ بابي  2، طالقلاموس المحلي    محمد بن يع عة مصطفى ال بة ومطب ، مكت

 م . 1592هد/1321الحلبي وأولاده ، القاهرة ،

 ، د.ط .  مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر الرازي ،  -142

 م 1512، د.ط ، مكتبة لبنان ، بيروت ، المصباح المنير أحمد بن محمد الفيومي ،  -141

 . م1510لفكر ، دمشق ، ، دار ا 2، ط المعجم الوسي إبراهيم أنيس وآخرون ،  -145

كر ،  معجم مقلاييس اللغلة  أحمد بن فارس بن زكريا ،  -190 هارون ، دار الف سلام  بد ال يق ع ، تحق

 لبنان . -بيروت
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 فهرس الآيات القرآنية

 رقم الصفحة رقم الآية السورة طرف الآية

َ حَقا تقُاَتهِ  ن 102 آل عمران ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَنوُا اتاقوُا اللها

 ن 1 النساء ياَ أيَُّهاَ النااسُ اتاقوُا رَباكُمُ الاذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ 

َ وَقوُلوُا قوَْلاً سَدِيداً   ن 20 الأحزاب ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَنوُا اتاقوُا اللها

 ن 91 النساء من الآية( وَإذَِا حَكَمْتمُْ بيَْنَ النااسِ أنَْ تحَْكُمُوا باِلْعَدْلِ():

 1 23 الإسراء وَقضََى رَبُّكَ ألَاا تعَْبدُُوا إلِاا إيِااهُ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً 

 1 12 فصلت فقَضََاهنُا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فيِ يوَْمَيْنِ 

جْناَكَهاَ ا قضََى زَيْدٌ مِنْهاَ وَطَراً زَوا  2 32 الأحزاب فلَمَا

َ فإَذَِا قضََ   2 200 البقرة يْتمُْ مَناَسِكَكُمْ فاَذْكُرُوا اللها

 2 23 الأحزاب فمَِنْهمُْ مَنْ قضََى نحَْبهَُ 

 22 111 البقرة وَلا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بيَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ 

حْسَانِ  َ يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالْأِ  22 50 النحل إنِا اللها

 25 41 المائدة مَا أنَْزَلَ اللها فاَحْكُمْ بيَْنهَمُْ بِ  

 11 5 الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا

ُ للِْكَافرِِينَ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ سَبيِلاً   29 141 النساء وَلنَْ يجَْعَلَ اللها

امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ  جَالُ قوَا  22 34 النساء الرِّ

َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُ  وا الْأمََاناَتِ إلِىَ أهَْلهِاَإنِا اللها  12 91 النساء دُّ

 11 1 الحجرات ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبَأٍَ فتَبَيَانوُا

سُولِ  ِ وَالرا وهُ إلِىَ اللها  15 95 النساء فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ

ُ لتِحَْكُمَ بيَْنَ النااسِ بمَِ   15 109 النساء ا أرََاكَ اللها

 103 111 آل عمران ياَ أيَُّهاَ الاذِينَ آمَنوُا لا تتَاخِذُوا بطِاَنةًَ مِنْ دُونكُِمْ 

 112 139 النساء يا أيها آمنوا كونوا قوامين بالقسط

 115 111 البقرة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

 

 

 

 



122 

 

 فهرس الأحاديث النبوية

 رقم الصفحة ثطرف الحدي

 112 أتشفع في حد من حدود الله ؟!

 9 إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران

 32،  25 إنما أنا بشر تختصمون إلي

 13 أوصاني خليلي أنْ أسمع وأطيع وإن كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف

 112 السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره

 11 لمسلمينالصلح جائز بين ا

 52،  15 القضاة ثلاثة: واحد في الجنة

  31 قاضيا فقلت: تبعيدني إلى قوم وأنا حدث السن --بعيدني النبي 

 32 تقاضي ابن أبي حدرد ديناً كان له

 33 خذي من ماله بالمعروف

 103 فارجع فلن أستعين بمشرك

 21 لا ضرر ولا ضرار

 115 الراشي والمرتشي --لعن رسول الله 

 22 لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

 121 ما عدل وال اتجر في رعيته

 52-51 من استعمل عاملاً من المسلمين

 122 من كان قاضياً قضى بالجهل كان من أهل النار

 120 من لا يجيب الدعوة فقد عصى أبا القاسم

 115 هدايا العمال غلول

 

 

 


